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 ١٩٥  
 

  مقدمة
ل       اتم الرس د االله خ ن عب د ب یدنا محم ى س سلام عل صلاة وال د الله وال إن الحم

  .ثم أما بعد ، والمرسلین 

ي                 ة الت زان العلاق ي می ادل ف ق التع إن لقانون العمل أھداف سامیة من أجل تحقی
نھم          ة بی ى العلاق اعى ف سلام الإجتم ق ال ، تربط أصحاب الأعمال بفئة العمال ولأجل تحقی

ضا -ولكن–ھدف من قانون العمل ھو تحقیق مصالح أطراف العلاقة      ولیس ال  سم  "  أی لح
  .الأمر عندما یحدث الخلاف بین الطرفین 

لفا     أثیر س أنھا الت ن ش ضغط م ائل ال تخدام وس ى اس رف إل ل ط أ ك ى " ویلج عل
ع  ، الطرف الآخر    ى المجتم الي عل لاق    ، وبالت ى إغ ل إل ادر أصحاب العم صھا أن یب أخ
ا ین     ن أجورھم أو أن              المنشأة بم انھم م ال وحرم سریح العم ل وت ف العم ن وق ھ م شأ عن

ة أو        البھم المھنی ق مط ل لتحقی احب العم ى ص ضغط عل راب لل ى الإض ال إل ھ العم یتج
  )١( .الاقتصادیة أو الاجتماعیة 

ات       سم النزاع ا ح وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي یمكن من خلالھ
ال وأصحاب         ین العم ال  التي تنشأ ب ل       . الأعم ات العم نظم منازع ي ت واد الت د أن الم ونج

ن             ة م ي العلاق ین طرف اعي ب سلم الجم ن وال ق الأم الجماعیة بین الطرفین من أجل تحقی
وتناول المشرع  . )العمال وأصحاب الأعمال( من " أجل تحقیق التعادل والتكافؤ بین كلا  

   .١٩١ إلى ١٦٨المصري ذلك في المواد من 

 

ل   " للموضوع أھمیة كبیرة  حیث أن المشرع استشعارا     ات العم منھ بأھمیة علاق
ة  ا، الجماعی تحدث نظام د اس دا" فق ام   " جدی و نظ سابقة وھ ل ال وانین العم ھ ق م تعرف ل

                                                             
ل   . أحمد السعید الزقرد    . د: أنظر   )١( م    ، قانون العم انون رق رح الق شر   ، م ١٢/٢٠٠٣ش دون دار ن ب

  . ٤٥٨ص  ، ٤١٣بند ، وسنة طبع 



 

 

 

 

– 

 ١٩٦  
 

اطة  ق والوس اري   ، التوفی یم الاختی ام التحك اري نظ یم الإجب ام التحك تبدل بنظ م ، واس ث
  .الأخرى التحكیم وقد استحدث بعض الأنظمة 

حیث أن العلاقة بین الطرفین لیست علاقة تنازعیھ منذ نشأتھا ولكنھا فى الأصل       
ق           ال وتحقی ال والعم ة أصحاب الأعم شأة خاص الح المن ن أجل ص ة م ة تعاونی ى علاق ھ

  .مصالح مشتركة بین الطرفین 

وحینما یشب الخلاف بینھما یتم اللجوء لتك الوسائل لحسم الخلاف وقبل الدخول 
  . وفى إطار القوانین المنظمة لذلكوتلك الوسائل ھى أدوات قانونیة.ساحات القضاء إلى 

 

ال    " موضوع  التوفیق والتحكیم  لھ أھمیة كبیره جدا       ن عم لدى قطاع عریض م
لذلك كان السبب الرئیسي ھو  تسلیط الضوء على    . القطاع الخاص والمنشآت المختلفة     

م  ضعیف وھ رف ال ال الط ل   .  العم انون العم ورھم ق نظم ام ذى ی سنة ١٢وال  ل
ھ ٢٠١٣ د  ، وتعدیلات ة الجدی ات المھنی یم النقاب انون تنظ دا ق سنة ٢١٣وك  ٢٠١٧ ل

اریخ     صادرة بت ة ال ھ التنفیذی ارس  ١٨ولائحت ات     ، ٢٠١٨ م ور النقاب نظم ام ذى ی ال
لنقابي من أجل  وذلك بھدف تنظیم العمل ا. العمالیة ومنظمات أصحاب الأعمال المختلفة   

ة           ة ورفع ا للتنمی تحقیق الأھداف المنشودة تحقیقا للصالح العام والارتقاء بالدولة تحقیق
  .الوطن 

 

ة              ل الجماعی ات العم ى منازع یم ف ق والتحك تدور الدراسة حول موضوع  التوفی
م        انون رق سنة ١٢في ضوء الق ھ  ٢٠٠٣ ل ة ك    ،  وتعدیلات ھ أھمی ق ل ث إن التوفی رة  حی بی

  .وذلك بعد اخفاق الوساطة كبدیل للتوفیق فى التسویة الودیة للمنازعات   

 

   ائیة ة الرض ة  ذات الطبیع سویة الودی لا .  الت ا ك درج تحتھ ن" وین   م
  ) الوساطة – التوفیق –المفاوضة الجماعیة ( 



 

 

 

 

– 

 ١٩٧  
 

 التحكیم( ویندرج تحتھا .  التسویة الودیة ذات الطابع القضائى(.   

  :  وذلك على النحو التالي وسوف نعالج ھذا الموضوع

  .أحكام التسویة الودیة :  الفصل الأول 

  .التوفیق  :  المبحث الأول 

  .التحكیم : المبحث الثاني 

  .أحكام التحكیم : الفصل الثاني 

  .التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات ومبررات اللجوء إلیھ : المبحث الأول 

  .تمییز التحكیم عن غیره من النظم المشابھة : المبحث الثاني 

   

  

  

  



 

 

 

 

– 

 ١٩٨  
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 conciliationإننا نجد أن المشرع الفرنسي قد میز بین التوفیق غیر الرسمي 
informelle ق ساتھ     الأك والتوفی ر رسمیة ومؤس  conciliation plus formelleث

et institutionnalisée  ١( ومنھا اللجان الاستشاریة للتسویة الودیة(.   

ر             ة تم ل الجماعی ات العم ة لمنازع سویة الودی ونجد في التشریع المصري أن الت
ش ، الأولى ھي المفاوضات والتي یتعین على الطرفین الخوض فیھا   ، بمراحلھ   لت وإذا ف

ة         ة الثانی ل المرحل تلك الطریقة یتم اللجوء بعد ذلك إلى السبیل الثاني الوساطة وھى تمث
ة   ا   )٢( .ثم الوساطة وھى تمثل المرحلة الثالثة للتسویة الودیة للمنازعات العمالی ویلیھ

ر            ة الأم ي نھای یم ف ى التحك ن      ، بعد ذلك المرحلة الأخیرة وھ ھ م ا ل ق لم ضیف التوفی ون
اءا . كبرى فموضوع البحث كمرحلة فیما بین المفاوضة والوساطة  الأھمیھ ال  ى  " وبن عل

  : من خلال ما یلى ذلك ستقتصر دراستنا لموضوعي  التوفیق والتحكیم 

  .التوفیق : المبحث الأول 

  .التحكیم : المبحث الثانى 

                                                             
ر  )١(  .A. Guihal, La conciliation et la médiation administrative, Gaz :   أنظ

Pal. 1996.2, doctr. 954 et s. ; M. Guillaume-Hofnung, La médiation, 
AJDA 1997.30 et s.    ; et J. Massot, La place de la conciliation dans le 
règlement des litiges en matière de marchés publics, Marchés publics 
1994, no 283, p. 41 ; F. Munoz, Pour une logique de la conciliation, 

AJDA 1997.41 et s.     
  .٤٦٥ص  ، ٤١٨بند ، المرجع السابق ، قانون العمل ،أحمد السعید الزقرد . د: أنظر  )٢(
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 ٢٠٠  
 

  المبحث الأول
  التوفيق

  

 

ائل       ن وس ة م ة ھام ة       یعد التوفیق وسیلة وآلی ى العلاق ین طرف ات ب فض المنازع
  .العمال واصحاب الأعمال  

ة               ات الجماعی ائل لحل المنازع ن الوس ، ونجد أن الھدف من الوساطة كوسیلة م
ال      حاب الأعم ال وأص ین العم سلام ب ى ال ة عل ل  )١(.ھو المحافظ م یقب ھ إذا ل م أن  والمھ

یات    دھما التوص ة أو أح ة العمالی راف المنازع دمھا Recomandations)(أط ى ق  الت
اذ اجراءات                  ب اتخ صة بطل ة المخت ة الإداری ى الجھ دم إل ا أن یتق ان لأى منھم الوسیط ك

  .التحكیم 

ھ  ق الفق د اتف ى   )٢(ولق وء إل ر اللج ات  بغی ل المنازع ى ح ق ف ى دور التوفی  عل
  .   ساحات القضاء لتوفیر الجھد والوقت المھدر أمام إجراءات التقاضى طویلة الأمد 

                                                             
  .٤٥٨ص  ، ٤١٣بند ، المرجع السابق ، قانون العمل ، أحمدة السعید الزقرد . د: أنظر  )١(

(2) Mathieu LORIOU : L'exécution des marchés publics , Chapitre 5 (folio 
n°3032) , Encyclopédie des collectivités locales , septembre 2013  . 

- Laurent RICHER : Arbitrage et conciliation , Répertoire de contentieux 
administratif , mars 2001 (actualisation : juin 2015) , 

- Marc de MONSEMBERNARD : Contentieux des marchés publics , 
Répertoire de contentieux administratif , avril 2013 (actualisation : avril 
2015)  

- Denys de BÉCHILLON , Philippe TERNEYRE : Contentieux des 
contrats administratifs , Répertoire de contentieux administratif , 
décembre 2000 (actualisation : avril 2015). 



 

 

 

 

– 

 ٢٠١  
 

ر  اطة فتعتب ق -)١(الوس ق  médiation-conciliation  التوفی إجراء یتعل  ك
رفین ،    ین الط اوض ب سھیل التف ي ت ل دوره ف ذي یتمث ستقل ، وال ث مُ رف ثال دخل ط بت

  . بھدف تسویتھ بحل نھائي

ي       ي الإلزام ق الأول ات التوفی نجد آلی  mécanismes de conciliationوس
préalable obligatoire اري  ا- وآلیات التوفیق  mécanismes deلوساطة الاختی

médiation-conciliation facultative      ي ل ف شتركة تتمث ا نقطة م  ، وكلاھما لھم
د          ي الإداري عن ى القاض ة إل تبعاد الإحال دم اس زاع ، وع ة للن ة نھائی دیم إجاب دم تق ع

   .)٢(الاقتضاء 

ة ت      ى   وقد ذھب رأى آخر من الفقھ الفرنسى إلى تعریف التوفیق بأنھ عملی ن ف كم
    .)٣(إیجاد حل للنزاع " الغیر " الطلب من طرف ثالث 

ام             ى قی ة ھ سویة الودی صود بالت ى أن المق ب إل صرى ذھ ھ الم ن الفق بعض م وال
ع              اه جمی ى حل یرض دف الوصول إل الوسیط بالتقریب بین وجھات النظر المتعارضة بھ

  )٤(.الأطراف 
                                                             

ت    )١( اطة         لم ی ق والوس ین التوفی وح ب ز بوض ر    . م التمیی د ذك ل ، وق اب   RABELAISبالفع ي الكت  ف
ث   شر    (Tiers Livreالثال ادي ع اوى قضائیة    ) " الفصل الح امي دع رى ،  " مح ارة أخ ، وبعب

ات   ".  mediateurالوسیط " ، والذي یسمیھ أیضًا conciliateurیُدعى موفق  فلا توجد تعریف
جال قانون العمل ، ولكن لیس كل شيء واضحًا لأن الوسیط في النزاعات للتوفیق والوساطة في م  

ادة    ر الم ق أنظ ل    L. 524-4  (الجماعیة لدیھ أیضًا مھمة توفی انون العم ن ق شيء   ).  م ق ال وینطب
ضائي   یط الق ى الوس سھ عل انونmédiateur judiciaireنف ھ الق د إلی ذي یعھ  ١٢٥-٩٥(  ، ال

ؤرخ   ر  ٨الم ق   ) D. 1995. 177 (١٩٩٥ فبرای ة التوفی     ، mission de conciliationبمھم
 ). دالوز360 .1982 [٩٢ ، المادة ١٩٨٢ یولیو ٢٩  المؤرخ ٦٥٢-٨٢القانون رقم ( 

(2) Emmanuel Roux  : Panorama des différents modes alternatifs de 
règlement des litiges  , AJ Collectivités Territoriales , 2012 , p.234 .  

(3) Mathieu LORIOU : L'exécution des marchés publics , Chapitre 5          
(folio n°3032) ,  Encyclopédie des collectivités locales , septembre 2013. 

، قانون العمل والتأمینات الإجتاعیة ، محمد السعید رشدى .  د–أحمد شوقى عبد الرحمن .د: أنظر  )٤(
  . ١٧٧ص،  م ٢٠٠٩، جامعة بنھا ، بعة ودار نشربدون ط



 

 

 

 

– 

 ٢٠٢  
 

ق   ف التوفی ى لتعری ھ الأمیرك ھ الفق ھ واتج را: بأن ھ  إج سعى فی مى ی ر رس ء غی
ث   رف ثال ر " ط لال      " الغی ن خ اق م ى إتف ول إل وترات   للوص ف الت سین  ، تخفی وتح

وذلك من خلال تقدیم المساعدة ، وإعطاء تفسیر حول القضایا المتنازع علیھا ، التواصل
ة  ق  ، الفنی ن طری میة ع ر رس سویة غی رق لت ن ط ث ع ق والبح ن طری اوض أو ع  التف

  . وساطة لاحقة

ق    وبالتالي  اك شرط توفی د ،   clause de conciliation، قد یكون ھن ي العق  ف
ن أداء                ئ ع زاع ناش سویة ن ار ت ي إط ر ف ى الغی ة إل ى الإحال نص عل وھو الشرط الذي ی

  . العقد 

ادة   نص الم ا ت ن ٥-٥٠كم ة     م ة العام شروط الإداری ة ال  -  CCAGكراس
 تسویة النزاع الناشىء بین الأشغال التى تنص على ھذه الإمكانیة التى تمكن الغیر من      و

  .طرفى العقد 

ة                ل الجماعی ات العم سویة منازع ائیة لت ائل الرض ، یعد التوفیق وسیلة من الوس
ف           ین المواق ب ب د للتقری ث محای رف ثال ھ ط وم ب انونى یق راء ق ن اج ارة ع و عب وھ
ان         ھ الطرف ل یقبل ى ح ول إل دف الوص ال بھ حاب الأعم ال وأص ن العم ل م المتعارضة لك

ان  المتنا مى    )١( .زع ر الرس ق غی ا التوفی ة ومنھ واع مختلف ق أن د للتوفی ق فنج والتوفی
  .الرسمى 

  :على ماسبق سوف نتناول بالدراسة مایلى " وبناءا

  .التوفیق غیر الرسمي : المطلب الأول 

    .)المؤسسي(التوفیق الرسمى : المطلب الثاني 

 

                                                             
شر  ،علاقات العمل الجماعیة ، قانون العمل ، محمد أحمد اسماعیل   . د:  أنظر   )١( ، بدون طبھة ودار ن

 ،١٨٦ص ،  م ٢٠١٣، القاھرة 



 

 

 

 

– 

 ٢٠٣  
 

  المطلب الأول
  التوفيق غير الرسمي

  
ائي       conciliationیتسم التوفیق    انون الجن ي الق رة ف  ، الذي یحظى بشعبیة كبی

وم باسم      ذي یُعرف الی اطة  "كما ھو الحال في القانون المدني ، وال   médiationالوس
ف     " الغیر " ، بتدخل طرف ثالث     "  ون مُكل ذي یك دة ، وال ، خارج عن الأطراف المتعاق

   .)١( الطرفینخصیصًا بدراسة بنود النزاع والبحث عن طرق لاتفاق بین

اق    ١٢٥/٩٥ویبدو أن المشرع الفرنسي قد اتجھ بموجب قانون        یع نط ى توس  إل
القضایا التي یجوز اللجوء  بــــشأنھا للوساطة كوسیلة بدیلة لحـــل النزاع القائم، وذلك 

انون   ١٣١ بموجب نص الفقرة الأولى من المادة -عـــــندما أعطى    ذا الق ن ھ ي  - م  قاض
ون    ”le juge saisi d’un litige“ الدعــوى ة تك  صلاحیة تعیین الوسیط في أي حال

دعوى   ا ال ى أن     . علیھ سا عل ي فرن ھ ف ع الفق ادة          وأجم ذه الم در ھ ي ص ھ ف ا نص علی م
ي    ھ ف ستند الفق ي الإداري ، وی ك القاض ي ذل ا ف سا، بم ي فرن اضٍ ف ل ق شمل ك سع لی یت

ادة     ى نص الم ك إل سیر ذل انون الإجراءات ال  )  ٧٤٩(تف ن ق ي  م سي ، والت ة الفرن مدنی
بعض         رى ال ا ی دوائر ، بینم ع ال تصرح بتطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة أمام جمی
رة               ى فك تناداً إل ة اس ات الإداری سویة المنازع ي ت اطة ف ة اللجوء للوس الآخر عدم إمكانی

ھ         ي مجمل انون الإداري ف ا الق وم علیھ اً و    . النظام العام التي یق دلا فقھی ار ج ذلك ث اسعاً  ل
ن     ة م ات الإداری ي المنازع ضائیة ف اطة الق وء للوس وز اللج ان یج ا إذا ك ول م اك ح   ھن

   . )٢(عدمھ 

                                                             
 Y. Gaudemet, article préc. [supra, no 19], AJDA 1994.84 :                . أنظر )١(
ي       ، سماح خمان .   د:أنظر   )٢( ة ف ات الإداری سویة المنازع ة والقضائیة لت مقال عن الوساطة الاتفاقی

 https://kilaw.edu.kw، مجلة كلیة الحقوق الكویتیة العالمیة  ، القانون الفرنسي 



 

 

 

 

– 

 ٢٠٤  
 

ھ           روض أمام سى المع ى الفرن لال القاض ن خ ون م سا یك ى فرن ع ف إذن الوض
دعوى  ا    ، ال ك طبق دعوى وذل ا ال ون علیھ ة تك ى أي حال ادة  " وف نص الم ن ١٣١ل  م
ك نص    . تعیین وسیط لحل النزاع بشأن امكانیة ١٩٩٥ لسنة   ٢٥القانون   د ذل والذى أك
 من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسى والذى تفسیرھا یشمل جمیع الدوائر    ٧٤٩المادة  

اك  سیة ھن ى    .الفرن ك عل ق ذل ة تطبی ن امكانی رأى م ى ال لاف ف ود خ ى وج ك إل واى ذل
  .القاضى الإدارى من عدمھ 

ھ للتو         ى تعریف صرى ف ھ الم ن الفق بعض م ق  وذھب ال ساعدة    ، فی یلة لم ھ وس بأن
ن      سلة م ھ لسل د وقیادت رف محای و ط ق وھ دخل الموف لال ت ن خ ة م راف المتنازع الأط
ى   ول إل دف الوص زاع بھ ى الن ین طرف ات ب لة للخلاف ة ومتواص شات منتظم ة مناق عملی

  )١(.اتفاق عجزا عن تحقیقھ من خلال المفاوضة المباشرة فیما بینھا 

ى التوف  ص عل صرى ن شرع الم ى   والم ة ف ات العمالی سویة المنازع ة لت ق كآلی ی
  : م على أنھ ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل )١٥١(المادة 

ا      "  ة طبق شروط  " یدون الاتفاق الذى تسفر عنھ المفاوضة فى اتفاقیة جماعی لل
  .والقواعد الخاصة باتفاقیات العمل الجماعیة الواردة فى ھذا القانون 

ا  ن اتف ة ع سفر المفاوض م ت إذا ل ة  ف ى الجھ أ إل رفین أن یلج ن الط ان لأى م ق ك
  . "الإداریة المختصة لمحاولة التوفیق بینھما ومساعدتھما للوصول إلى اتفاق 

د       )٢(ونجد أن الفقرة     ق إلا بع ى التوفی  من المادة السابقة تشترط عدم اللجوء إل
  .الإخفاق فى عملیة المفاوضة بین الطرفین فى تسویة النزاع 

د ال  ك یع ى ذل ة   وعل سبق للمفاوض شل الم شروط بالف ر م یلة أم ك الوس لجوء لتل
م   ذا الحك اء وھ ین الفرق ت ب ى جمع رة الت ة(  المباش رة الثانی سابقة   )الفق ادة ال ن الم  م

                                                             
 .١٨٦ص ،المرجع السابق ، قانون العمل ، محمد أحمد اسماعیل . د: أنظر  )١(



 

 

 

 

– 

 ٢٠٥  
 

ادة      سجم مع نص الم ل       ١٦٩ین زاع العم ى ن ى طرف ذى یفرض عل ل ال انون العم ن ق  م
   )١(" .الجماعى إلتزام بالدخول فى مفاوضة جماعیة لتسویتھ ودیا

الا - ادة  " إعم نص الم ل   ١٧٠ل انون العم ن ق سنة ١٢ م تم   ،٢٠٠٣ ل م ت إذا ل
ا  زاع كلی سویة الن ا  " ت ین یوم لال ثلاث ة   " خ دء المفاوض اریخ ب ن ت از ، م ج

صة        ة المخت للطرفین أو لأحدھما أو لمن یمثلھما التقدم بطلب إلى الجھة الإداری
 .لإتخاذ إجراءات الوساطة 

 

ى  ة الأول ة : المرحل صاھا  ، المفاوض دة أق لال م ون خ ب أن تك ة یج والمفاوض
وإذا انقضت تلك المھلة ولم تنجح تلك الوسیلة ، من تاریخ بدء المفاوضة " ثلاثین یوما

  .أوجب المشرع بعد ذلك اللجوء إلى المرحلة التالیة وھى الوساطة 

  )٢(" معینة یجب توافرھا فیمن یعین وسیطا" ناك شروطاوذھب البعض أن ھ

ا        ،الوساطة  : المرحلة الثانیة    ین یوم دة الثلاث اء م د انتھ ون بع ، "والوساطة تك
اذ                صة لإتخ ة المخت ة الإداری ى الجھ ب إل دم بطل ة بالتق ویكون بقیام طالب التسویة الودی

  .إجراءات الوساطة 

انون       أن الق ھ ب ى التنوی ادر إل بعض یب سنة ١٠٥وال ق   ١٩٤٨ ل شأن التوفی  ب
ین               ات الخاصة بتعی ادة المنازع ى نص مف شتمل عل ان ی ل ك ات العم والتحكیم فى منازع

ة     م الفردی روط عملھ أدیبھم أو ش صلھم أو ت ال أو ف ن العم ر م د أو أكث ق ، واح لا ینطب
ا     زاع متعلق ن الن م یك ا ل یم م ق والتحك ام التوفی ا نظ شتركة  " علیھ صلحة الم دأ الم بمب

نھم لمجم ة م ال أو طائف ى  ...وع العم ل الملغ انون العم نص بق رد ال م ی انون ، ول ولا بق
   )٣(.فیبقى التساؤل بشأن تلك المسألة ، العمل الحالي 

                                                             
 .١٩١ص ،المرجع السابق ، قانون العمل ، ماعیل محمد أحمد اس. د:  أنظر  )١(
 .٤٦٨ص ،٤٢٠بند ، المرجع السابق ، قانون العمل ، أحمدة السعید الزقرد . د: أنظر   )٢(
  .٤٦٢ص  ، ٤١٥بند ، المرجع السابق ، قانون العمل ، أحمدة السعید الزقرد . د: أنظر  )٣(



 

 

 

 

– 

 ٢٠٦  
 

ا  ھ وفق د أن انون     " نج دور الق دما ص بعض عن رره ال ا ق سنة ١٠٥لم  ١٩٤٨ ل
یم         ق والتحك ان التوفی صاص لج ن اخت ة م ات القانونی اخراج المنازع ادة  ى( ب  ١ الم

اء    ١٩٥٢ لسنة   ٣١٨وصدور القانون     م بحذف النص الخاص بذلك  ونجد أن تبریر الغ
ى      انون أو حت نص الق ودة ب ون موج م تك ة ل اع قانونی ق أوض ت تطبی واء كان نص س ال
ررة          ست مق أسباب اقتصادیة للعمال بشأن مطالبتھم بحقوق لم تكن موجودة بالعقد أو لی

توسیع  اختصاص :  بأن الغرض من الحذف ھو ،.تزید عن ذلك  " فى القانون أو حقوقا   
را         ى كثی صاص الت دم الإخت ل    " لجان التوفیق والتحكیم وتجنب الدفوع بع سبب تعطی ا ت م

ا " عن صعوبة الفصل بین ما یعتبر نزاعا"  فضلا)١(.الفصل فى المنازعات   أو " قانونی
سائ         " اقتصادیا زاع  بما یستوجب شمول اختصاص لجان التوفیق والتحكیم لجمیع م ل الن

  )٢(.بدون تجزئة 

زاع          ق الن ومحكمة النقض أكدت على عدم اختصاص ھیئات التحكیم عندما لایتعل
لاء                 ة غ رق اعان تحقاقة ف دم اس ل أو ع تحقاق العام ق بالجماعة أو اس بحق ذاتى لا یتعل

ة       ر الظروف الإجتماعی سبب تغی شة ب شأن       ،معی ل ب احب العم ال وص ین العم زاع ب أو الن
     )٣(.ین أو عدم استحقاقھ استحقاق بدل مع

ل       ات العم شمل منازع یم ت وقد جرى قضاء النقض على أن أحكام التوفیق والتحك
صادیة      ، الجماعیة   ة أو اقت باب قانونی دا ،سواء نشأت لأس صیلا  " وتأكی ذلك وتف م  " ل حك

ا        ن خاص ى       " بأنھ متى كان النزاع موضوع الطع یفت إل ي أض ساعات الت ار أجر ال باعتب

                                                             
ر )١( انون   :  انظ وم بق ضاحیة للمرس ذكرة الإی سنة ٣١٨الم دى   . ١٩٥٢ ل یھم ل شار إل د . د: م احم

  .٤٦٥ص  ، ٤١٧بند ، المرجع السابق ، السعید الزقرد 
ص  ، ٤١٧بند ، المرجع السابق ، احمد السعید الزقرد . د: مشار إلیھم لدى  . ٦٥٤ص / البكري  )٢(

٤٦٥.  
ر  )٣( ض :   أنظ ض – . ٦٤٩ص  ،١/١٩٦٤ /١٥نق ض – ٦٥٠ص  ،١٠/١٩٧٠ /٢٨ نق  نق

رد  . د: مشار إلیھم لدى   ، البكري   / ٦٤٩ص  ،٣/٦/١٩٥٧ سابق   ، احمد السعید الزق ع ال ، المرج
  .٤٦٢ص  ، ٤١٥بند



 

 

 

 

– 

 ٢٠٧  
 

ابات     " أساسیا" أجرا...بقرار  أجور العمال    ازات واص یدخل فى حسابات المكافآت والإج
  )١(.بصمیم العلاقة " ومتعلقا" العمل فإن ھذا النزاع یكون جماعیا

ة    ل التولی ة العم درت منظم د أص دولى فق ستوى ال ى الم ھ عل ذكر أن دیر بال والج
ام     ضمنت الأحك د ت اریین وق یم الإختی ق والتحك صوص التوفی یاتھا بخ ة توص  التالی

  )٢( -:بخصوص التوفیق الإختیارى 

ى   ،تتناسب مع الظروف الوطنیة ، تقام ألیة التوفیق الإختیارى     : ١ - ساعدة ف للم
 .تفادى المنازعات الوطنیة بین أصحاب العمل والعمال وتسویتھا 

ددا         : ٢ - ضم ع شترك ت اس م ى أس ارى عل ق الإختی ة التوفی ام آلی ا تق " حیثم
 .العمل وممثلى العمال من ممثلى أصحاب " متساویا

ا/ أ : ٣ - ق مجان راء التوفی ون إج ریعا" یك سبقا،" وس دد م ة " وتح ة زمنی مھل
ھ      وائح الوطنی وانین والل رره الق سبما تق راءات ح ة   ، للإج ذه المھل ون ھ وتك

 .قصیرة ما أمكن 

د الأطراف     " تتخذ اجراءات للسماح ببدء الإجراء إما بناءا    / ب - ادرة أح ى مب عل
 .من قبل سلطة التوفیق الإختیارى بحكم اختصاصھا أو ، فى النزاع 

راف        : ٤ - ع الأط ة جمی ق بموافق راء للتوفی ق إج ن طری زاع ع الج ن دما یع عن
شآت      ،المعنیة   لاق المن وتشجع ھذه الأطراف على الإمتناع عن الإضرابات وإغ

 .طوال سیر الإجراء 

                                                             
ر   )١( ض : أنظ رى  ، ١٢/١٩٦٠ /٢٩نق ض -، ٦٥٤ص ،البك صار  ،١١/١٩٦٣ /١٣ نق ص ،ن

ل   ، أحمدة السعید الزقرد .  د:مشار إلیھم لدى   . ،٢٠٤ انون العم سابق   ، ق ع ال د ، المرج   ،٤١٧بن
  .٤٦٤ص

ر  )٢( ة  : أنظ ل الدولی ة العم م ، منظم یة رق سنة ٩١التوص یم   ، ١٩٥١ ل ق والتحك صوص التوفی بخ
  .١٩٠ ص،المرجع السابق ، قانون العمل، محمد أحمد اسماعیل . د: مشار الیھ لدى. الإختیاریین 



 

 

 

 

– 

 ٢٠٨  
 

اء اج       : ٥ - ق  تكون جمیع الإتفاقیات التى قد یتوصل إلیھا الأطراف أثن راء التوفی
 .وتعتبر معادلة للاتفاقات التى تعقد بالطریقة العادیة ، أو كنتیجة لھ مكتوبة 

أى          : ٦ - لا تتضمن ھذه التوصیة أى حكم یمكن تفسیره بأنھ یقید حق الإضراب ب
 .شكل من الأشكال 

  :ومن قرائتنا للنص السابق نجد مایلى 

ب ال            - ن أجل تجن د م ل بل ن أجل ظروف ك ة م ك الآلی د تل صناعیة  تع ات ال منازع
د   ، والتسویة فیما بین طرفى العلاقة العمال وأصحاب الأعمال   یلة تع وتلك الوس

ساو        دد م ث ع عادلة حیث تحقق التوازن والتعادل فیا بین طرفى العلاقة من حی
 . للعمال وعدد مساو لأصحاب الأعمال 

ح وھى بفترة زمنیة بسیطة حسب القوانین واللوائ    " وذلك الإجراء یحدد مسبقا    -
ة          ل دول وائح لك وانین والل ع الق ة م ون متوافق ون  . آلیة بسیطة وسریعة تك وتك

ك           ان ذل ھناك فترة سماح للتوفیق فیما بین الأطراف ممن أجل التوفیق سواء ك
 .على طلب الأطراف أو من قبل سلطة التوفیق بحكم اختصاصھا " بناءا

ق   - لطة التوفی ى س زاع عل رض الن ا ع ذه ا، إذا م ي ھ ھ ف ى فان ع عل ة یمتن لحال
ة       ك طیل شأة وذل لاق المن رابات أو اغ دبیر الإض ى ت ة اللجوء إل ي المنازع طرف

 .فترة السیر في ھذا الإجراء 

ة     - ق كتاب ة التوفی ة     " یتم صیاغة جمیع نتائج عملی ات العادی ادل الاتفاقی ى تع وھ
صیغة             ، ا ب ارة فیھ ة وردت عب ل الدولی ة العم وتلك التوصیة الصادرة عن منظم

ن       " وھى  النھى   لا تتضمن أي حكم یمكن تفسیره  بتقیید الإضراب بأي شكل م
كال   وق         ، الأش ة للحق ة الدولی ب الاتفاقی ھ بموج م اباحت راب ت ث أن الإض حی

   . ١٩٦٦الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الصادرة عام 

ا           ن آلی د م ع یع اطة والجمی ین المفاوضة والوس ة ب ت ونجد أن التوفیق ھو مرحل
  .التسویة الودیة لحسم المنازعات التي تنشأ بین العمال 



 

 

 

 

– 

 ٢٠٩  
 

ائفتین        ین ط ات ب ة     ، وقد تنوعت صور المنازع ل الجماعی ات العم ا منازع أولھم
صادیة      ، ذات القانونیة    ة الإقت شرع  ، والثانیة منازعات العمل الجماعیة ذات الطبیع والم

ا      نص عام ورود ال ا ل ز بینھم م یمی وطنى ل ا ولا یعرف التف " ال ة بینھم رر   ، رق م ق ن ث وم
المفاوضة الجماعیة "( التسویة بینھما واطلق اختصاص وسائل التسویة السلمیة جمیعا

  )١(.) الإضراب  فى جمیع منازعات العمل الجماعیة– التحكیم – التوفیق والوساطة –

ا  ى   "  ووفق سى ف ھ الفرن ن الفق بعض م ب ال د ذھ دم فق ا تق اطة لم ھ الوس تعریف
Médiationا   بأن ى    : " ھ ل إل ى التوص راف عل یط الأط ھ الوس ساعد فی نظم ی راء م إج

ى      . اتفاق عن طریق التفاوض      ؤدي إل ي ت ة والت ة تطوعی فالوساطة عادة ما تكون عملی
ستقبل   ي الم راف ف لوك الأط دد س اق یح ع إتف یط ، توقی ستخدم الوس   médiateurوی

ى ا          ساعدة الأطراف عل ى لتوصل  مجموعة متنوعة من الوسائل والتقنیات لم اق ،  إل  إتف
   .)٢(" لكنھ لا یتمتع بسلطة اتخاذ القرار

یلتین ھو     یتشابھان  والتوفیق والوساطة   ث أن جوھر الوس  إلى درجة كبیرة حی
 للتقریب بین وجھات نظر طرفى ) التوفیق والوسیط ھیئةالموفق أو ( تدخل طرف ثالث   

ا   ، ئیة النزاع ومساعدتھا على حل ھذا النزاع بصورة توافقیة ورضا         ل منھم ویفترض ك
    )٣(.قیام كل من ھیئة التوفیق والوسیط بدور نشط وفاعل بحیاد وخبرة وكفاءة 

لة   د أن وس قونج الا التوفی دت مج د وج صبا"  ق سا " خ ي فرن انون ، ف و الق وھ
ك             تئناف وذل اكم الاس ة ومح اكم الإداری ة  والمح س الدول اكم مجل العام وتطبیقاتھ في مح

  .على نحو ما سنرى 

ى إدارى          ین قاض ن تعی دة م ع الأطراف المتعاق ا یمن نجد أنھ في فرنسا لا یوجد م
ة  ي حال یط ف دوثكوس زاع  ح ادة  ،  ن ص الم إن ن ك ف اكم ) (L. 3وذل انون المح ن ق م

                                                             
  .١٨١ص ، المرجع السابق ، قانون العمل ، محمد أحمد اسماعیل . د:  أنظر )١(

(2) Laurent RICHER : Arbitrage et conciliation , Répertoire de 
contentieux administratif , mars 2001 (actualisation : juin 2015) , no 19. 

    . ١٨٣ص ، المرجع السابق ، قانون العل ، محمد أحمد اسماعیل . د: أنظر  )٣(
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ادة        ت الم ة  ذھب تئناف الإداری اكم الاس ة ومح ضاء    )L. 211-4( الإداری انون الق ن ق   م
  :الإداري الفرنسي التي تنص على أنھ 

اكم             ی"  ى أن المح صت عل ي ن ق والت ة توفی ة ممارسة مھم اكم الإداری جوز للمح
ى        افة إل ا الإداریة ، بالإض ضاً         مھامھ ارس أی ضائیة ، تم ة الق ة بالولای یة المتعلق  الأساس

ھ   " mission de conciliationمھمة توفیق  ، باستثناء مجلس الدولة الذي یعتبر أن
   ، )١(لا یتمتع بصلاحیة لأداء ھذه المھمة 

ن     ن الطع لا یمك ذه ف ق ھ ة التوفی ة أداء مھم ة الإداری ضت المحكم ك رف   وذل
ة وذلك لأن   ،  )٢(علیھ   اق        المحكم ارج نط ة خ ذه المھم ارس ھ ن أن تم ة لا یمك  الإداری

   .)٣(اختصاصھا القضائي 

ون            ة أن یك دى إمكانی ن م ساؤل ع ث الت ذا البح اس ھ ى أس ا ف ا لا یفوتن   ومم
اً   ضائي موفق ر الق ة       الخبی س الدول إن  مجل ساؤل ف ذا الت ى ھ ة عل    أم لا ؟ وللإجاب

ور    سائل الأم ي م رفین ف ین الط ق ب ة توفی ر  بمھم ف الخبی ي أن یُكل ى القاض ر عل یحظ
   . )٤(المستعجلة 

ة           ات الإداری ن الھیئ دد م ب ع ن جان ن  م ا  طع وكانت المحكمة العلیا قد رُفع إلیھ
ال د      OGEC)(للتعلیم الكاثولیكي    ة ف ارن  في منطق د رأت   . Val-de-Marneي م وق

تلك الھیئات أن بدل المدرسة الخارجیة الذي دفعھ لھم المجلس العام لصفوفھم الجامعیة    

                                                             
(1) CE, 22 mars 1995, Dadillon, Rec. CE, p. 138 
(2) CE, ass., 23 juin 1989, Veriter, Rec. CE, p. 146, concl. contraires M. 

Levis, AJDA  1989.424, chron. E. Honorat et E. Baptiste   
(3) Denys de BÉCHILLON , Philippe TERNEYRE :  Contentieux des 

contrats administratifs , Répertoire de contentieux administratif , 
OP.CIT . 

(4) CE 12 oct. 1979, Secrétaire d'État aux postes et télécommunications, 
Lebon 375         
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ي       ذ ف ة لا تؤخ ات العام المتعاقد علیھا أقل مما ینبغي ، لأن بعض مصروفات تشغیل الكلی
 . .الاعتبار عند حسابھا

تلك الھیئات إلى قاضي الأمور ولإثبات ذلك ، وقبل أي دعوى قضائیة ، قد رفعت 
ون        ي مل ة ف ة الإداری دى المحكم ستعجلة ل ي       Melunالم رة ف ى خب صول عل ب الح  طل

  . حسابات الإدارة

ي الأول       ل القاض ن قب اتھم م ك   premier jugeوبعدما تم رفض طلب د ذل  ، وبع
تئناف الإداري      ة الإس ل محكم ن قب ك   cour administrative d'appelم ت تل  ، قام

  .ت بالطعن أمام مجلس الدولةالھیئا

ت  د أوجب ادةفق سیة  )١٦٠ (الم ات الفرن ة المرافع ن مجموع ق "  م   أن یتحق
ى   ضائیة ف راءات الق ى الإج صوم ف ین الخ ة ب دأ المواجھ دعوى مب ى ال رة ف ال الخب أعم

  . القضائیة

ال         ضور أعم ا ، لح بحیث یلتزم الخبیر فى الدعوى القضائیة بدعوة الخصوم فیھ
ستحدثاً     الخبرة ، وھى    إما بخطاب موصى علیھ ، مصحوب بعلم الوصول ، وھو نظاماً م

ت دعوة             ث كان سابقة ،  حی سیة ال ات الفرن لم یكن موجوداً من قبل فى مجموعة المرافع
فى الدعوى القضائیة لحضور أعمال الخبرة تتم بمبادرة من جانب محامى       )١(الخصوم  

  . تنفیذ الخبرة على مسئولیتھ   الخصم فى الدعوى القضائیة ،صاحب المصلحة فى

دأ    ا ب فویاً ، إذا م ضائیة ش دعوى الق ى ال صم ف ل خ امى ك سلیم مح ا بت    وإم
ي               ر ف اتق الخبی ى ع ع عل ضائیة ، ویق دعوى الق ي ال رة ف ال الخب ذ أعم ل تنفی اد قب المیع
یس لأول      رة ، ول ال الخب ع أعم ا بجمی صوم فیھ دعوة الخ زام ب ضائیة الالت دعوى الق ال

  .ط اجتماع فق

                                                             
(1) J.NORMAND : Remarqus sur L,expertise judiciaires an lendemain . 

Melanges dedies a JEAN VINCENT . 1981 .p . 262 et s .  
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ادة    نص الم اً ل م    ) ١٤٦( وتطبیق صري رق ات الم انون الإثب ن ق   ) ٢٥(م
سنھ  د ١٩٦٨ل ي ال صوم ف ر للخ وة الخبی زم دع ھ یل ضور م ، فإن ضائیة لح   عوى الق

رة  ال الخب ال        أعم ضور أعم ضائیة لح دعوى الق ى ال صوم ف ار الخ رورة إخط   ، أي ض
ال     إن أعم اتھم ، وإلا ف اتھم ، وتحفظ دیم ملاحظ رة ، وتق ون الخب ذ تك رة عندئ   الخب

  .  باطلة 
دعى إذا     فیترتب على عدم دعوة الخصوم فى الدعوى القضائیة والمتمثلة فى الم
رة                  ال الخب ضور أعم ة الإدارة ، لح ل جھ ة الإدارة وممث د جھ كانت الدعوى مرفوعة ض

  . )١(فیھا ، بطلان أعمال الخبیر فى الدعوى القضائیة 
بعض     ى نظر ال ق ال  ، )٢(وف د التوفی أھیلا  یع ر ت یلة الأكث ره م  " وس ة بغ بالمقارن
ة    ( لدى قطاع " ویظھر ذلك جلیا  ،الوسائل الأخرى للتسویة     دنیین بالدول املیین الم ، الع

ة     ، ووحدات الحكم المحلى     ات العام تراتیجیة     ، والھیئ ة والإس شآت الحیوی ر  ، والمن الأم
ى   ، اوضة الذى تسمح فیھ المعاییر الدولیة بتقیید الحق فى الغضراب والمف  ؤدى إل مما ی

ا       ة وفق سویة الودی سمح بالت ة ت ائل بدیل ن وس ث ع ة  " البح اییر الدولی ر  ، للمع وھو أكث
درة           الوسائل المناسبة والمؤھلة لتأدیة ھذا الدور بما یملكھ من امكانیات ونفوذ وثقة وق

 .على التأثر الكبیر والبناء 

سلطة ال            سابات ال ي ح رة ف دة الخب شأن فائ درة     وبعد التساؤل ب شأن الق ة وب محلی
رت     الجوھر  ، وإعتب ساس ب ر ، دون الم ة الخبی ن مُھم ة م ر معین تبعاد عناص ى إس عل

ا  ة العلی ة الإداری ھ Haute Juridiction administrativeالمحكم ن "   أن م
   .)٣(الضروري إعطاء الخبراء مھمة  التوفیق بین الطرفین إن أمكن 

                                                             
   :        م على أنھ ١٩٦٨لسنھ ) ٢٥(من قانون الإثبات المصرى رقم )  ١٤٦/٣( نص المادة : أنظر)١(

فى  ، ٢٢العدد،الجریدة الرسمیة : أنظر . "یترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبیر        "
 . م١٩٦٨ مایو ٣٠

  . وما بعدھا ١٨٨ص ، المرجع السابق ، قانون العمل ، محمد أحمد اسماعیل . د: ظر نأ )٢(
(3) CE, sect., 11 févr. 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré-Cœur, 

req. no 259290   , AJDA 2005. 652, chron. Landais et Lenica  
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ت      س الوق ي نف ة أو     وقد یتعلق ھذا النزاع ، ف ب الفنی صل ، بالجوان شكل منف  أو ب
  .الإداریة أو المالیة للعقد 

ق    - ین الموف ن تعی بیل     conciliateurیمك ى س زاع وعل شوء الن رد ن  أولاً بمج
اة    Eurodisneyالمثال ، الوساطة التي یتم تنظیمھا في النزاع بین شركة   وبن

ل  ١٧،  Mon. TPالملاھي ،  ین الطرفین   ١٩٩٢ أبری اق ب دین   ، بالاتف  المتعاق
وفقین     ى الم د  conciliateursأو بشكل منفصل ، من قبل الطرفین ویجب عل  بع

 .ذلك العمل معًا 

یة       ي الفرض ا ف ا رأین ن ، كم زاع       l'hypothèseولك شوب الن ل ن سابقة ، قب ال
litige      ل ا قب اطة م راءات الوس ى إج ان عل ض الأحی ي بع ة ف ام التعاقدی نص الأحك  ، ت

ي وتع     اریون أو         التقاضي الإلزام ة المھندسون المعم ل نقاب ن قب ق  م ا مُوف سبقاً إم ین م
دیر        ي أو م افظ الفرع افظ أو المح ن    ،  ... DDEالوزیر أو المح سئولة ع سلطة الم أو ال

  .تعیینھ أحیانًا تمثل في رئیس المحكمة الإداریة 

زام       ذا الالت اك ھ ة انتھ ي حال ھ ف ى أن ارة إل در الإش ة ، تج ذه الحال ي ھ   وف
دي  سبق   التعاق التوفیق الم ى    conciliation préalable ب ة المباشرة إل إن الإحال  ، ف

رض     دما تع ا عن ن اثارتھ ي م تمكن  القاض م ی و ل ى ل ة ، حت ر مقبول ون غی ي تك   القاض
ن        ث أن وجھ الطع سبب  " علیھ  بحكم منصبھ ، حی ك      " ال ي تل ام ف ام الع ق بالنظ لا یتعل

  )١(.الحالة 

                                                             
سم ،   .( :    أنظر    )١( ة ، الق سمبر  ٦مجلس الدول راك   ١٩٣٥ دی ة بیرجی  ، مجلس  Bergerac ، مدین

  : مشار إلیھ لدى ). ١١٤٨الدولة ، ص 
Denys de BÉCHILLON , Philippe TERNEYRE : Contentieux des contrats 
administratifs , Répertoire de contentieux administratif , décembre 2000 
(actualisation : avril 2015) , no 45 . 
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ى   من قانون العم١٧١وتنص المادة    ى الأت وزارة     " )١(-:ل الجدید عل ى ال د ف تع
اد                ع الإتح شاور م تص بالت وزیر المخ ن ال رار م ا ق صدر بھ المختصة قائمة بالوسطاء ی

  .العم لنقابات عمال مصر ومنظمت أصحاب الأعمال 

  . "ویصدر بتحدید شروط القید فى قائمة الوسطاء قرار من الوزیر المختص 

سابقة أن    ادة ال ص الم ن ن م م ة     ویفھ اك قائم ون ھن ب أن تك د أوج شرع ق  الم
ة        ات العمالی ك النزاع ل تل دخل لح ل الت ن أج طاء م الوزارة   ،بالوس ودة ب ون موج وتك

اد           ع الإتح شاور م ى الت المختصة ویصدر بھا قرار من الوزیر المختص وتكون مھمتھ ھ
  ،العام لنقابات عمال مصر 

ى  وأن المنوط بتحدید الش،  وكذا منظمات أصحاب الأعمال   روط الخاصة بالقید ف
  .قائمة الوسطاء ھو الوزیر المختص 

ب       شروط الواج ن ال ھ ع ارة إلی الف الإش صرى س ل الم انون العم دث ق د تح وق
للقانون وكیفیة بدء مھمتھ وكذا الصلاحیات " توافرھا فى الوسیط وطریقة اختیاره طبقا 

ئى للوسیط لبیان ماتم من الممنوحة لھ والإلتزامات الملقاه على عاتقھ وكذا التقریر النھا
  )٢(.أنجازات بشأت المھمة المكلف بھا 

ارة   l'autorité de conciliationوفیما یتعلق بسلطة التوفیق  - در الإش  ، تج
ي         إلى أنھ لا یوجد ما یمنع الأطراف المتعاقدة من تعیین قاضي إداري كوسیط ف

 .حالة حدوث نزاع 

                                                             
ل سنة   ٧فى ) مكرر(١٤العدد ، الجریدة الرسمیة :  أنظر  )١( انون ال   .٢٠٠٣ ابری دار ق ل  بإص  ١٢عم

  .٢٠٠٣لسنة 
رر  (١٤العدد ، الجریدة الرسمیة  : أنظر )٢( ى  ) مك ل سنة   ٧ف ل     .٢٠٠٣ ابری انون العم دار ق  ١٢بإص

   . ٢٠٠٣لسنة 
ادتین     ) ١٧٩- ١٧٢(انظر بالتفصیل فى ذلك المواد       نص الم افة ل ك بالإض ن   ، ١٧١ ، ١٧٠وذل م

 .ذات القانون سالف الإشارة الیھم بالمتن 
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ادة   و إن الم انون ال  L. 3في الواقع ، ف ن ق تئناف      م اكم الاس ة ومح اكم الإداری مح
 من قانون القضاء الإداري التي تنص على أنھ L. 211-4المادة "  الإداریة  وھى حالیا

ق  "  نص   " mission de conciliationیجوز للمحاكم الإداریة ممارسة مھمة توفی ت
  على أن المحاكم الإداریة ،

 القضائیة ، تمارس أیضًا مھمة  بالإضافة إلى مھامھا الأساسیة المتعلقة بالولایة
ق   ھ لا       "  mission de conciliationتوفی ر أن ذي یعتب ة ال س الدول تثناء مجل ، باس

   .)١(یتمتع بصلاحیة لأداء ھذه المھمة 

ن     L. 3 ولكن حتى إذا كانت ھذه المادة  رغم م ى ال ك عل  ذات تطبیق فوري  وذل
   .)٢(ملموس یبدو استثنائیاً ، فإن استخدامھا التكن موضع مرسوم تنفیذيأنھا لم 

 لماذا؟ لأن القرار الذي ترفض بموجبھ محكمة إداریة أداء مھمة التوفیق ھذه لا         
ھ     ن علی ن الطع ارج      ، )٣(یمك ة خ ذه المھم ارس ھ ن أن تم ة لا یمك ة الإداری لأن المحكم

ضائي     صاصھا الق اق اخت ادة         ، )٤(نط ذ الم شر المرسوم بتنفی تم ن م ی ھ ل  ، L. 3أو لأن
تي یجب أن تحدد أسالیب وطرق الأجور للقضاة لممارسة ھذه المھمة ؟ یمكننا طرح        وال

  .السؤال

ق    - ضًا أن الموف ھ         conciliateurیبقى أی رار ، لكن اذ الق سلطة اتخ ع ب لا یتمت
ة           ي حال یؤدي ، ف ا س آخر رسمي ، مم شكل أو ب راح ، ب یتمتع فقط بسلطة الاقت

لح       ي حا transactionالنجاح ، إلى ص یاغة       أو ف ى ص یؤدي إل شل ، س ة الف ل
ي    ي أو الجزئ ق الكل دم التوفی ر بع  non-conciliation totale ouتقری

                                                             
(1) CE, 22 mars 1995, Dadillon, Rec. CE, p. 138                           
(2) M. Levy, La conciliation par le tribunal administratif et le rôle du juge     

dans   l'instruction des litiges, AJDA 1987.499 et s.  
ر )٣(  .CE, ass., 23 juin 1989, Veriter, Rec. CE, p. 146, concl       :أنظ

contraires M. Levis, AJDA 1989.424, chron. E. Honorat et E. Baptiste  
  .CE, 22 mars 1995, Dadillon, préc                                                       :أنظر   )٤(
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partielle  .            ى دة إل ب الأطراف المتعاق ن جان وفي ھذه الحالة ، فإن اللجوء م
ي         " التوفیق   ق ف ت لاح ي وق صة ف ة المخت لا یمنعھم من رفع الأمر إلى المحكم

   .)١(" تفاق حالة عدم إمكانیة التوصل إلى ا

ة أو          ،والوضع فى مصر     دد الجھ ى تح ى الت صة ھ نجد أن الجھة الإداریة المخت
یط         ى الوس ا عل الجھات التى تتحمل نفقات الوساطة أو التوفیق والمدة التى یتعین خلالھ

ا   دة        " إنجاز مھمتھ بحد أقصى خمسة وأربعون یوم ى ح الى عل زاع عم ل ن ى ك ك عل وذل
ة باخت ، راف المنازع وم أط لاغ    ویق طاء واب ة الوس ى قائم دین ف ین المقی یط ب ار الوس ب

ة              ة الإداری ب وللجھ دیم الطل الجھةالإداریة المختصة بذلك خلال ثمانیة أیام من تاریخ تق
لال                  یط آخر خ ار وس یط واختی ى الوس ورة ف شرائط المزك وافر ال دى ت المختصة رقابة م

  )٢(.العشرة أیام التالیة 

صوص ا     - صرى بخ د أن الوضع الم یط  ونج عة    ، لوس لاحیات واس ھ ص د أن ل نج
، ولھ على وجھ الخصوص سماع طرفى النزاع ، النطاق فى النزاعات العمالیة     

ن       یط م ھ الوس والإطلاع على مایلزم من مستندات وعلى الطرفین تقدیم ما یطلب
  )٣(.البیانات والمعلومات التى تعینھ على اداء مھمتھ 

ا     واذا لم یقبل الطرفان أو احدھما التوص    ان لأى منھم یط ك ن الوس یات المقدمة م
یم       اذ اجراءات التحك ب اتخ صة بطل ة المخت ة الاداری ى الجھ دم إل ا ، أن یتق وم " وفق لفھ

ل   ١٧٩المادة   انون العم ا        ، من ق ل موقع احب العم ن ص دم م یم المق ب التحك ون طل " ویك
ب  " أما إذا كان الطلب صادرا  ، منھ أو وكیلھ الفوض      ن   من العامل وج ھ م یس   تقدیم رئ

ة   دت     ،اللجنة النقابی س         ، إن وج ة مجل د موافق ك بع صة وذل ة المخت ة العام ن النقاب أو م
ة  ة العام ة   ، إدارة النقاب ى ھیئ زاع إل ف الن ة مل صة إحال ة المخت ة الاداری ولى الجھ وتت

                                                             
  .CE, 6 déc. 1935, ville de Bergerac, préc   :                                            أنظر  )١(
  .٤٦٨ص ، ٤٢٠بند ، المرجع السابق ، قانون العمل ، أحمد السعید الزقرد . د: أنظر  )٢(
  .٤٦٩ص ،٤٢٠بند ، المرجع السابق ، قانون العمل ، أحمدة السعید الزقرد .  د:أنظر  )٣(
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ا  ،التحكیم وذلك خلال یومین من تاریخ تقدیم الطلب        ك وفق ادة     " وذل ھ الم صت علی ا ن لم
  )١(. عمل ١٨٠

  

 

 

  

 

ادة  نص الم حابھا  ١٢٧ت دة وأص سلطات المتعاق ة لل ود العام انون العق ن ق  م
ة        العقود العام ة ب تم  . باللجوء إلى لجان ودیة لتسویة المنازعات أو النزاعات المتعلق وی

ا  ضاھا للج وز بمقت ي یج شروط الت د ال ا  تحدی ا وتنظیمھ ذلك تكوینھ شاریة ، وك ن الاست
وم      ب مرس دھا بموج ا ، وتحدی رق عملھ م    . وط وم رق ن المرس رض م و الغ ذا ھ   وھ

ى   ) ٢٠١٠ – ١٥٢٥(  ؤرخ ف سمبر ٨الم شاریة   ٢٠١٠ دی ان الاست ق باللج  المتعل
  .للتسویة الودیة للنزاعات أو النزاعات المتعلقة بالعقود العامة 

ان   ة اللج صر مھم ل   mission des comitésوتقت راح ح ى إقت اً عل   تمام
الفقرة الأولىمن ( للنزاعات المتعلقة بتنفیذ العقود المُبرمة بموجب قانون العقود العامة 

  .)٢(   ) من المرسوم١المادة 

ام    ینصھذه عملیة لا     ل النظ تم      "  علیھا العقد ب ا ولا ت نص علیھ تم ال ة لا ی عملی
امي   شكل نظ ضا  " . ب سمى أی سوی"وت ة الت أو  "  règlement amiableة الودی

   ". conciliation formaliséeالتوفیق الرسمي "
                                                             

، لعمل والتأمینات الإجتماعیةاقانون ، محمد السعید رشدى .  د–أحمد شوقى عبد الرحمن . د: أنظر )١(
  .١٧٩ ص ،المرجع السابق 

(2) Marc de MONSEMBERNARD : Contentieux des marchés publics , 
Répertoire de contentieux administratif , OP.CIT.  
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ات            يء ، منظم ات  " ویشمل تنفیذھا ، قبل كل ش ة ،    " ھیئ ددة للغای خاصة ومح
ي ،       .  للتسویة الودیة  استشاریةولجان   ى القاض ة اللجوء إل ل إمكانی ولكن ، یجب ألا نغف

ؤخرًا كمو  د دوره م م تأكی د ت ذي ق ق وال صوص  conciliateurف ن الن د م ي العدی .  ف
ة           ذه الإجراءات المختلف ة بھ   وبالطبع ، تعتبر العقود العامة من بین العقود الأولى المعنی

ادة ف ھ الم ارت إلی ى أش ضائى والت ضاء ) L. 211-4( التوفیق الق انون الق ن ق    م
اكم الإداری        دي المح ین أی عھ ب ق وض ن طری وده ع ى وج سى إل د . ة الإداري الفرن   وق

ق        ة التوفی یم مھم ة تنظ اكم الإداری ن للمح ھ یمك ا بأن د م ى ح ة إل صیغة العام ت ال   أتاح
ى              ستوحاة إل ر م ي تعتب وقد أتاحت لھا وضع القواعد التي تتسم بالمرونة البالغة  ، والت

ضائي   ق الق ن التوفی ر م د كبی ي  conciliation juridictionnelleح ود ف  الموج
   .)١(القانون الخاص 

ات           بعض النزاع ق إلا ب د لا یتعل ق  ق ى التوفی اللجوء إل زام ب إن الإلت ذلك ف وب
دودة  رط        )٢(المح ق ش ن تطبی لا یمك ھ ، ف ق لنطاق ف دقی ود وص دم وج ة ع ي حال  وف

   .)٣( إلا على المسئولیة التعاقدیة clause de conciliationالتوفیق 

  .طلق علیھ التوفیق النقابى إذا كنا قد تحدثنا عن التوفیق القضائى فھناك فى مصر مان

 

ة    ات العمالی شرع للنقاب ا الم د منحھ ة ق ة قانونی ال آلی ابى للعم ق النق د التوفی یع
م      سنة   ٢١٣بموجب القانون رق ة      ٢٠١٧ ل ات النقابی انون المنظم دار ق اص باص  م والخ

  )١(.العمالیة وحمایة حق التنظیم النقابى 

                                                             
  .   ٢٣٤.  ، ص٢٠١٢مجلة الوقائع القانونیة للجماعات الإقلیمیة ، فرنسا : أنظر   )١(

(2) CE 9 déc. 1991, req. no 84308   , Snoy, Lebon 423    ; RD publ. 1992. 
1564  

(3) CAA Bordeaux, 27 juin 2000, req. no 98BX01945 , Synd. 
intercommunal d'aménagement du Bassin de Bassecq, BJCP 2001. 101, 
concl. Heinis . 
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 ٢١٩  
 

نص الم  - ث ت ك حی ى  )١٥( ادة  وذل ا الأول ى فقرتھ انون ف ن ذات الق ة :  م ولى اللجن تت
  :النقابیة للمنشأة مباشرة الإختصاصات الآتیة 

  . العمل على تسویة المنازعات الفردة والجماعیة المتعلقة بأعضائھا : )أ(

ى   )١٦( وكذلك نجد أن المادة   - ا الأول ة    ،  من ذات القانون فى فقرتھ ى النقاب دثت عل تح
  :بأن تتولى الإختصاصات التالیة العامة 

  .العمل على تسویة المنازعات الفردیة والجماعیة المتعلقة بأعضائھا : )أ(

ابى    ١٧أنھ تم النص فى المادة      "  ونجد أیضا  - اد النق ولى الإتح   من ذات القانون بأن یت
  .  من ذات المادة )و(فقرة : العمالى مباشرة الإختصاصات الآتیة

  .تسویة المنازعات الفردیة والجماعیة المتعلقة بأعضائھ العمل على  : )و(

 

نظم            ق الت ة ح ة وحمای ة العمالی ات النقابی انون المنظم بق أن ق ا س  یتضح لنا مم
ابى  واد     ، النق ى الم شرع ف ص الم د ن ھ  )١٧ ، ١٦ ، ١٥( ق ى أن  :   من ان  ( عل اللج

سویة  ) اد العام لنقابات العمال  القیام والإتح، والنقابة العامة للعمال    ، النقابیة للعمال      ت
ة     ة أو الجماعی ات الفردی واء المنازع ال س ین العم شأ ب ى تن ات الت اء . المنازع د ج وق

المشرع فى تلك النصوص سالف الإشارة إلیھا بصیغة عامة فى اللجوء للتسویة الودیة         
مما یوحى بشمولیة ، وذلك دون تحدید لوسیلة معینة باللجوء إلیھا     ، للنزاعات العمالیة   

دءا     ائل ب ن الوس یلة م وء لأى وس ة   " اللج ة الجماعی ن المفاوض ق  ، م أو ، أو التوفی
  .فى نھایة الأمر إلى  التحكیم " وصولا،  التسویة الودیة 

اففؤ        " ونجد أنھ حسنا  ادل والتك ق التع ن أجل تحقی ك م صرى ذل فعل المشرع الم
    . )لوھم العمال وأصحاب الأعما( بین طرفى العلاقة 

                                                             
= 
 . م٢٠١٧ دیسمبر سنة ١٧ فى )ب( مكرر ٥٠ العدد –الجریدة الرسمیة : أنظر  )١(



 

 

 

 

– 

 ٢٢٠  
 

CCRA 

  les Comités consultatifs de règlement amiable (CCRA)  : 

ك            وطني  وذل  لقد تم تأسیس تلك اللجان الاستشاریة في فرنسا على المستوى ال
سلطا                ود ال ة وعق ة والخاصة المحلی دمات العام ود الخ ت أو من أجل التسویة الودیة لعق

  . الجماعات المحلیة ومؤسساتھا

واد  - ى  ٢٣٩ الم ة    ٢ و ١-٣٦٠ و ١-٢٤٦ إل ود العام انون العق ن ق ضح   (   م ا تت كم
ر  ٢٥ المؤرخ ٢٠٤-٩١بشكل خاص من المرسوم رقم     نظم   ، )١( ، ١٩٩١ فبرای ت

شاریة   ، )٢(إجراءات مؤسسیة لتسویة منازعات العقود العامة     من خلال لجنة است
دمات    للتسویة الودیة   ود الخ سبة لعق والتي تم تأسیسھا على المستوى الوطني بالن

ة    ات الإقلیمی ة بالجماع ود الخاص ة أو العق ساتھا العام ة ومؤس ة للدول المركزی
المحلیة " الجماعات " للدولة وعقود السلطات " المحلیة "  للعقود )خمس لجان(

  .ومؤسساتھا العامة 

واد    نص الم ى  L. 1142-4ت ى  R. 1142-13 و L. 1142-8 إل -R. 1142 إل
ة   18 سویة ودی راءات ت ى إج ة عل صحة العام انون ال ن ق  procédure de  م

règlement amiable          شأ أو ة المن الات علاجی ة أو ح وع حوادث طبی ة وق ي حال  ف
ع ضحیة       ھ وق الإصابات التي تحدث في المستشفیات والتي تسمح لأي شخص یدعي بأن

ھ ، أن ی   ن یخلف وادث أو م ذه الح ویض    لھ ق والتع ة للتوفی ة إقلیمی ى لجن ر إل ع الأم رف
commission régionale de conciliation et d’indemnisation .  

                                                             
     .Décr. no 91-204 du 25 févr. 1991, D. 1991.166 ; F. Llorens et P   : أنظر  )١(

  Terneyre, chron. RD imm. 1991.202.                                                     
  R. Granjon, Mon. TP, 25 févr. 1994, p. 34                         ،               : أنظر   )٢(
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 ٢٢١  
 

ة      ة الإقلیمی لاغ اللجن شخص إب ى ال ب عل   commission régionaleیج
ع دعوى            بالإجراءات القضائیة المتعلقة بالوقائع ذاتھا التي قد تكون جاریة ، وإذا تم رف

  .ب علیھ إبلاغ القاضي بالإحالة إلى اللجنةقانونیة ، فیج

ة      ى نھای ضائیة حت ون الق ادم والطع رات التق ق فت ة إلا تعلی ذه الإحال ؤدي ھ  وت
 )١(.الإجراءات

ویض         ق والتع ة للتوفی ان الإقلیمی ام أن اللج ذه الأحك ل ھ ن ك ین م ویتب
commissions régionales de conciliation et d’indemnisation  ي  ، والت

ـ     لا   سبة لـ ة بالن  " ONIAMتكون الإحالة إلیھا ملزمة ، والتي تعتبر آرائھا غیر ملزم
Office national d'indemnisation des accidents médicaux :   

ة     وادث الطبی ن الح ویض ع وطني للتع ب ال ل   "المكت ي تتمث ة والت ان إداری ي لج   ،ھ
ضیریة ،التوصل إل           دابیر تح لال ت ن خ ات    مھمتھا في التسھیل ،م ة للنزاع سویة ودی ى ت

ي     دث ف ي تح ابات الت شأ أو الإص ة المن الات علاجی ة أو ح الحوادث الطبی ة ب المتعلق
 .المستشفیات 

ي  إن  ى القاض ة إل ى الإحال صر عل راءات لا یقت ذا الإج ضحیة لھ تخدام  ال اس
ن             ادرة م ا بمب ن إجراؤھ ي یمك ة الت ي الإحال اء  " المختص لإجراءات التعویض ، وھ بن

ة        " من  على طلب    شل محاول د ف الضحیة قبل بدء الإجراءات ، أو أثناء الإجراءات أو بع
 .التسویة الودیة

التعویض ، أن      ة ب ضمون المطالب شأن م رأي ب ل ال ھ ، مث ك أن ى ذل ب عل ویترت
ب أو رأت أن       ي الطل الإعلان الذي من خلالھ رأت اللجنة أنھ لیس لھا اختصاص النظر ف

 procédureكان ذلك یمنع  إجراءات التسویة الودیة ھذا الطلب غیر مقبول ، حتى لو 
de règlement amiable ،  

                                                             
     Conseil d’état , 5ème et 4ème sous-sections réunies ,  10 octobre  :أنظر  )١(

 2007 , N° 306590 ,  publié au recueil Lebon .                                             



 

 

 

 

– 

 ٢٢٢  
 

 juge de لا یمثل محل شكوى ولا یحتمل الطعن فیھ أمام قاضي تجاوز السلطة 
l’excès de pouvoir  ، عندما یحتفظ الضحیة بالإمكانیة  

و     تص دع ي المخ ى القاض ع إل ذلك ، لأن یرف باب ل ھ أس د أن لدی ا اعتق ى  إذا م
ع العناصر       ة  " تعویض وأن یوضح أمامھ جمی ھ ،      " الأدل ت أن أنھا أن تثب ن ش ي م والت

تم وضعھا       وفقاً لھا ، أن ثبات ومدى وأسباب وطرق الضرر ، أیاً كانت التقییمات التي ی
ویض        ق والتع ة للتوفی ة الإقلیمی ل اللجن ن قب سائل م ك الم شأن تل  commissionب

régionale de conciliation et d’indemnisation    ر ع الأم تم رف دما ی   عن
  .إلیھا 

 

" وفقا، لقانون العقود العامة " نجد من خلال ما سبق أن المشرع الفرنسي طبقا
وم  سنة ٢٠٤للمرس اریخ ١٩٩١ ل وم ٢/١٩٩١ /٢٥ بت اص ١٥٢٥م والمرس  الخ

ة         العقود العام ة ب ات المتعلق ة للنزاع ان   أن.باللجان الاستشاریة للتسویة الودی اك لج  ھن
ة            ود العام ن العق ئة ع ضا  ، إقلیمیة لتسویة النزاعات الناش د أی صحة   " ونج انون ال أن ق

ي   ، العامة قد نص على اجراءات التسویة الودیة     ابات ف حالة وقوع حوادث طبیة أو إص
   .  المستشفیات وذلك بأن یرفع الأمر إلى لجنة إقلیمیة للتوفیق والتعویض

ك الل ى تل ة إل د الإحال ضا وتع ا أی ة وآرائھ ر ملزم ان غی ة " ج ر ملزم ى ، غی وھ
شل         د ف ي الإجراءات أو بع الحالات التي تكون بطلب من الضحیة المضرور وقبل البدء ف

  .التسویة الودیة 

دیل    اطة كب اق الوس د اخف ھ بع رى  أن ا ی بعض فیم ى ال ضم إل ا ن ن جابن ن م ونح
ام   الى ع ل الح اون العم ق ق ذ تطبی ق من ام٢٠٠٣للتوفی ى ع ك  ، ٢٠١٣  وحت د تل ونزی

ى الآن  رة إل ا( الفت دارك   ، "  حالی ق لیت ل للتوفی شریعى متكام دیل ت ى تع ة إل ا بحاج وأنن
ار                  اك إط ون ھن شریعى ویك دیل ت لال تع ن خ الى م المشرع ما أغفلھ فى قانون العمل الح

    .)مجلس قومى للتوفیق والمصالحة(مؤسسى للتوفیق وذلك بانشاء  
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 ٢٢٣  
 

صالحة     ( ا  أن یكون اسمھ   "  ونرى أیضا  ق والم ة للتوفی ة الوطنی ون  )الھیئ  وتك
ب        صة لتواك ة ومتخص شریة فنی وادر ب ة بك رة ومؤھل وزراء مباش س ال عة لمجل خاض
رة               ى الفت دث ف ى تح رات الت ة والمتغی ورات الحالی ى ظل الث ھ ف العصر الحدیث ومتطلبات

دوث أ         د ح بلاد  عن ى ال دث ف ى تح تثنائیة الت رات الإس ل الفت ى ظ ة او ف روف الحالی ى ظ
ة     ة للمطالب ات فئوی ات أو تنظیم رابات أو احتجاج ن اض ساحة م ى ال ستجد عل ة ت طارئ

ى ادارة  ، بأوضاع مھنیة معینة أو ثورات تحدث     فیكون ھناك آلیة مدربة ولھا القدرة عل
سمھا       ل ح ن أج ة م صالح المتعارض ات والم ین الجھ صالحة ب ق والم ات والتوفی الأزم

شأن  ذا ال ى ھ اءة ف ول بن ع حل اووض راف ووفق ع الأط صالح جمی ون ل ات "  وتك لتوجھ
  . الدولة من أجل دفع مسیرة الإنتاج   
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شریعات            ھ والت ام الفق ى باھتم ي تحظ لقد أصبح التحكیم من أھم الموضوعات الت
الي  صرنا الح ي ع ة ف ات  ، المختلف ض المنازع ة لف یلة خاص د وس یم یع ر لأن التحك بغی

ة         یم والإجراءات المنظم لال التحك ن خ ات م اللجوء للقضاء من أجل تسویة تلك المنازع
  .لھ 

حیث أن المحكم یباشر ذات الوظیفة ، یعد التحكیم وظیفة مماثلة لوظیفة القاضي 
  .التي یباشرھا القاضي 

ي         ین طرف ة ب ات الجماعی سویة المنازع ن ت رة م ة الأخی د المرحل یم یع والتحك
 –المفاوضة الجماعیة ( وذلك بعد وسائل التسویة الودیة الأخرى مثل ، لعمالیة العلاقة ا 

   .)والوساطة أو التوفیق

ة            سویة الودی ائل الت ن وس ھ م یلة الھام ا أن   ، وللتعرف على تلك الوس ب عین یج
  :نتناول بالدراسة ما یلى 

  .ماھیة التحكیم : المطلب الأول 

  أنواع التحكیم : المطلب الثاني 
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 ٢٢٦  
 

 

 

  

 

ام       ى  نظ ضوء عل قبل الخوض فى تعریف التحكیم والحدیث عنھ لابد وأن نلقى ال
وھو المفاوضة ،   تقل أھمیة وأھتمام من جانب فقھاء القانون العام   من الأنظمة التى لا   

ر للوصول  ھو التشاور والتحاور بین طرفین أو أكث  )  Negociation   (ویُعد التفاوض 
ذى             اش ال ة الحوار والنق ود الإداری ال العق ى مج إلى إتفاق نھائى ، وبالتالى فھو یعنى ف
ة   ة المتبادل ات التبادلی وق والإلتزام ب الحق دف ترتی ا بھ د معھ ین الإدارة والمتعاق تم ب ی
ات       ات والمنازع سویة الخلاف ضاً ت بینھم للوصول إلى إتفاق یرضى جمیع الأطراف ، وأی

لح      الناشئة بی  د ص نھما وإفراغ ما یتفقان علیھ فى صیاغة قانونیة محكمة فى صورة عق
)١(.    

ود       د عق العقود تع ائیة ف ى الرض ود  عل ال العق ى مج اوض ف لوب التف د أس ویعتم
  .رضائیة ، لذلك فإن كل أمر فیھا قابل للتفاوض 

ة وتُعد المفاوضة من أفضل الوسائل الودیة لتسویة المنازعات بین  طرفى العلاق     
زاع            ى الن ین طرف صال المباشر ب ى الإت ز عل العقدیة ، نظراً لما لھا من مرونة فھى ترتك
ذا            ة لحل ھ اطة أطراف خارجی ى وس د عل لتسویة الموضوعات المتنازع علیھا ولا تعتم

  .النزاع 

                                                             
ة لل       :   أنظر    )١( رق البدیل ن الط ذلك م و       یعد الصلح ك ة ، وھ ات الإداری ض المنازع ى ف د  : قضاء ف عق

ھ            ن وج ا ع لاً منھم ازل ك أن یتن یحسم بھ الطرفان نزاعاً قائماً أو یتفادا بھ نزاعاً مستقبلاً ، وذلك ب
  .التقابل عن جزء من إدعائھ 

دنى المصرى   .٧/١٩٤٨ /٢٩فى ) ا( مكرر١٠٨ الوقائع المصریة العدد  :أنظر باصدار القانون الم
 .١٩٤٨ لسنة ١٣١منھ ) ٥٤٩(لمادة حیث تنص ا



 

 

 

 

– 

 ٢٢٧  
 

 

ائل    "  ن وس یلة م ى وس ة ھ اعى  المفاوضة الجماعی ا  ،  الحوار الاجتم أ إلیھ یلج
ل         ، طرفى علاقة العمل     سین ظروف العم شة وتح ال لمناق ى  . العمال وأصحاب الأعم وھ

ة          –وسیلة متمیزة    ل الجماعی ات العم ائل علاق ن وس ا م ا   – لا تختلط بغیرھ ز عنھ  وتتمی
ائى        ابع رض اعى           ، بأن لھا ط ى صعید جم ردى عل ق المفاوضة الف س ممارسة ح ، بعك

ى    ویمكن م  ن تحقیق الموازنة بین طرفى علاقة العمل متى توافرت شروط المفاوضة عل
  )١(" .وجھ صحیح 

ك       اقى تل اول ب وف نتن ا س ة فإنن لوب المفاوض ف اس ن تعری دثنا ع د أن تح وبع
  :الوسائل الودیة ذلك من خلال مایلى 

إن التحكیم أسلوب تقلیدي وقضائي للتسویة البدیلة للنزاعات ، والذي یتمثل في       
ث    رف ثال ل ط ن قِب زاع م سویة الن ر " ت ل   " الغی ن قب ة م اره بحری تم اختی ذي ی ، وال

وم   یم        ، الأطراف والذي یق رار التحك سمى ق ذي ی یم ، وال م تحك دار حك  sentenceبإص
arbitrale ٢(. ، والذي تكون لھ سلطة الأمر المقضي(  

ة ، كا        ة   وحیث أنھ منتشر على نطاق واسع للغایة في الإجراءات المدنی ت الدول ن
 من القانون المدني ، والتي تنص على ٢٠٦٠من حیث المبدأ قد رفضتھ بموجب المادة      

  ". جمیع المسائل التي تتعلق بالنظام العام)(...لا یمكن التحكیم في " أنھ 

في القرن التاسع عشر ، قد رفض  مجلس الدولة أي إمكانیة للتحكیم باسم مكان    
  والقانون الإداري بشكل عام الشخص العام في سیاق المحاكمة 

                                                             
ر  )١( ى  . د: أنظ سن البرع د ح ى   .  د–احم سن البرع د ح ى أحم ل  ، رام انون العم رح ق سخة " ش ن

ة       ة الثالث سانس   –مخصصة لطلبة الفرق سم اللی ة   ، "  ق دون طبع شر    ، ب ة للن ، دار النھضة العربی
  . ٩٢٠ص  ، ٢٠١٣

ر   )٢(  Emmanuel Roux  :  Panorama des différents modes:                          أنظ
alternatifs de règlement des litiges , AJ Collectivités Territoriales , 2012 

, p.234 . 
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م المؤرخ           (  دأ ، الحك ذا المب ذ بھ سمبر  ١٣وقد أخ ة   ١٩٥٧ دی شركة الوطنی  ، ال
  .)لبیع الفائض الذي یرفع حظر التحكیم  إلى رتبة مبادئ القانون العامة

ى        صر عل ت تقت ا كان تثناءات ، لكنھ ن الاس دد م ر ع شرین ، ظھ رن الع ي الق وف
ق         ي تتعل ة  نزاعات معینة ، والت ات التعاقدی العقود     . بالنزاع ق ب ة تتعل ض الأمثل بع

  : العامة 

ادة   إن الم الي ف سلطات   ١٢٨وبالت ة وال سمح للدول ة ت ود العام انون العق ن ق  م
ة  ة  " المحلی ات الإقلیمی یم     " الجماع ى التحك اللجوء إل ة ب ة المحلی ساتھا العام ومؤس

 .لتسویة نفقات الأعمال والتوریدات 

ا    ورغم ذلك ، یبقى المجا     ان   . ل ھنا محدودة نوعا م نص المادت ن  ١٤ و ١١وت  م
ؤرخ   وم الم و ١٧المرس شراكة   ٢٠٠٤ یونی د ال ق بعق ا یتعل  contrat de فیم

partenariat ى    "  على أنھما ضرورة عل ق   clauses" شروط  " یشتملان بال  تتعل
ن             ضاء ، یمك د الاقت ا ، عن  بأسالیب منع تسویة المنازعات والشروط التي یجوز بموجبھ

  ".  مع تطبیق القانون الفرنسي  l'arbitrageاللجوء إلى التحكیم 

تخدام        ة لاس راخیص خاص ى ت رى عل وانین الأخ شتمل الق ى  " وت وء إل " للج
ـ  یما ل یم ، ولا س  Ferré de ، و EDF-GDF ، و La Poste ، و SNCFالتحك

France  )    انون ال ، ق بیل المث ى س ل ١٧وعل ة   ) ١٩٠٦ أبری سمح للدول ذي ی ال
ة       غال العام ة بالأش ا المتعلق صفیة نفقاتھ یم لت ى التحك اللجوء إل دیات ب والإدارات والبل

دات     ة          [ واللوازم والتوری ة المحلی سات العام ى المؤس د إل رخیص الممت ل ،  ] الت ؛ وبالمث
ى   EPIC الذي یسمح أنھ یجوز بموجب مرسوم فئات ١٩٧٥ یولیو ٩قانون    اللجوء إل

ظر لا یتعلق بنزاعات القانون الخاص التي یمكن أن یكون ومن الواضح أن الح. التحكیم 
 .الشخص العام طرفًا فیھا

ادة       ن  ١٢٨عندما یتم التصریح بھ بشكل استثنائي ، كما ھو الحال بالنسبة للم  م
ة     ود العام انون العق ساطة     code des marchés publicsق شیر بب إن الإجراء ی  ، ف

ى     إلى قانون المرافعات المدنیة ، مع الإش  ب عل ام ، یج انون الع ارة إلى أنھ في سیاق الق
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ة    راءات الإداری ادئ الإج رام مب ین احت  principes de la procédureالمحكم
administrative.  

یم       رار التحك إن ق ة ، ف ات المدنی ل   sentence arbitraleوفي المرافع ر قاب  غی
  ".لا یكون لھ القوة التنفیذیة " للتنفیذ 

ة         وفي المسائل الإدار   لا إجاب سؤال ب ى مطروح   " یة ، یبقى ال یكون  " یبق ، وس
یم      رار التحك ان ق ا إذا ك سلطة    sentenceبلا شك یومًا ما على الفقھ أن یوضح م ھ ال  ل

 .chose jugéeالمطلقة أو النسبیة للأمر المقضي 

ب       ك الحل المناس ر  . إن تطویر الطرق البدیلة لتسویة النزاعات یمثل بلا ش وتعتب
  .  جدال فیھا ، كما أنھا تعتبر حل لا جدال فیھ لتكدس المحاكم الإداریة بالقضایا فائدتھا لا

ؤلفین             ن أن بعض الم ومع ذلك ، لا یزال ھذا النظام یبقى مثالیًا ، وعلى الرغم م
اء "  ة    " الفقھ إن الھیئ یم ، ف ي التحك دم ف راز تق ام لإح لون بانتظ ادلون ویناض یج

شریعیة  ن  législateurالت ضل م ویر   تف ى تط ز عل ك التركی ن ذل دلاً م ا ب جانبھ
)١(RAPOوالتي ربما تعتبر أقل جدلیة في تطبیقھا ، .  

ة               ة المختلف ذه الطرق البدیل لال ھ ومھما كان الأمر ، لا یجب على أن نرى من خ
الات  . العلاج لجمیع المشكلات ، ولا ینبغي كذلك أن نعتبرھا غایة في حد ذاتھا     وھناك ح

ا موضع     سبب           ستظل دائمً ان ب ي بعض الأحی ات ف ور بعض النزاع تم تبل ث ی زاع ، حی ن
ا     ن حلھ ث لا یمك صم بحی ارض الخ رف المع ین الإدارة والط رة ب ة مباش ود معارض وج

وثمة خطر آخر یتمثل في الاعتقاد بأنھ یمكن البحث ، عن . وتسویتھا إلا بطریقة قضائیة
وازي       مني ، أو م ضاء ض ن ق ث ع ذا ، البح ق ھ  ,justice sous-jacenteطری

parallèle أو قضاء بسرعتین ،  justice à deux vitesses .   

                                                             
  (RAPO) "الطعون الإداریة الإلزامیة السابقة"  تسمى :   أنظر )١(

Les « recours administratifs préalables obligatoires » (RAPO)  
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  -:على ماسبق سوف نتناول تعریف التحكیم وذلك على النحو التالى " وبناءا

arbitrage’( L 

ھ      )١(اتجھ الفقھ    ل فق  إلى عدة تعریفات للتحكیم ، وذلك للاتجاه الذى ینظر منھ ك
  . كلھا تدور حول مضمونھ وتبین ملامحھ الأساسیة وإن كانت

زاع   :  بتعریف التحكیم بأنھ  )٢( ففى الفقة المقارن فقد ذھب رأى فقھى       ة الن إحال
ازعیین      ماع المتن د س سمھ بع ل ح ن أج ل م ى الأق صین عل ین شخ ائم  ب لاف الق أو الخ

   .بطریقة قضائیة وذلك بواسطة شخص أو أشخاص لیسوا من قضاة محاكم الدولة

خاص بواسطة یتم سحب المنازعات من القضاء العام ، بعرض حسمھا بواسطة    
   )٣(أشخاص ، یتمتعون بسلطة القضاء وذلك حالھ معینة  

                                                             
ل          )١( م  " لغة أصل كلمة التحكیم مأخوذة من مصدر الفع رب     . أى قضى  " حَك سان الع م ل ى معج : فف

ال  . بالأمر یَحكُم حُكْماً وحكُومة قضى        ھِ     ( یق مَ علی ھُ و حكَ مَ ل ذلك   ) . حكَ ال ك نھم إذا   ( ویق م بی حُك
  . قضى وفصل 

  ".نا وبیننا ولنا فاحكم علی.. فھذه قصتى وقصتھ : " وقد جمع الثلاثة قول الحریرى 
ھ  : حكٌمَ فلاناً فى الشىء والأمر  : وفى المعجم الوسیط یقال      ى  . جعلھ حكماً فوٌض إلیھ الحكم فی فف

  " .فَلا وَرَبكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتى یُحكمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنھمْ : " التنزیل العزیز 
 function "وأیضاَ من فعل حكم .  " L'arbirtage " وكلمة التحكیم فى اللغة الفرنسیة تعنى  

d'arbitre " من الأصل اللاتینى لكلمة " Arbitrare " .   
Reglement per une personne auquelle les parties ont decide de s'en 
remettre . 

  .httpllLexicons.sakhr.com:                               .موقع صخر للمعاجم : أنظر فى ذلك -
(2) Gill (W.H) ,The law of arbitration,2nd edition,p.1 : 
    '' An arbitration is the reference of a disput or difference between not 

less than two  persons for determination after hearing both sides in a 
judicial manner by another  person or persons,other than a court of 
competent jurisdiction "  

(3) Jean Robert, Arbitrage civil et commercial, en droit interne et 
international prive, 2eme  edition ,dalloz,paris, 1967,p.1 .  
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ى    رى رأى فقھ ا ی راف  : بینم ضاه أط ق بمقت راء یتف ن إج ارة ع یم عب أن التحك
نھ            صل بی لطاتھ للف ع  نزاع معین على إخضاع خلافاتھم لمُحكم یختارونھ ویحددون س م م

   .)١(تعھدھم بقبول الحكم الذى یصدره ویعتبرونھ مُلزماً  

ى   ب رأى فقھ ر  )٢(وذھ ي    :  آخ صل ف تم الف ا ی ي فیھ ضائیة والت راءات ق إج
  .جھات  وھى لیست من محاكم الدولة ( المنازعات من قبل ھیئات 

ھ      )  ١٤٤٢( وقد عرفتھ المادة   ى أن سى عل ة الفرن ات المدنی : من قانون المرافع
  .فاق الذى من خلالھ یخضع أطراف النزاع للتحكیم  الإت

ھ  )٣(ومن الفقھ المصرى   لوب لفض   :  فقد ذھب البعض بتعریفھ للتحكیم  بأن أس
ادیین       راداً ع رداً أو أف إرادتھم ف النزاع ملزم لأطرافھ ، یقوم على حریة إختیار الخصوم ب

  .للفصل فیما یثور بینھم أو یحتمل أن یثور من نزاع  

ى      :  إلى تعریف التحكیم بأنھ    )٤(ى فقى     وذھب رأ  زاع عل ى طرح الن اق عل الإتف
  .شخص معین أو أشخاص معیین لیفصلوا فیھ دون المحكمة المختصة بھ  

ھ    )٥(بینما یذھب رأى فقھى آخر       یم بأن ف التحك ى عرض    : إلى تعری اق عل الإتف
صة       ة المخت زم    النزاع أمام محكم أو أكثر لیفصلوا فیھ بدلاص من المحكم م مل ك بحك وذل

  .للخصوم شریطة أن یقر المشرع ھذا الإتفاق شرطاً كان أو مشاركة  
                                                             

 (J.M.) AUBY , " L'arbitrage en matiere administrative " , A.J.D.A  
1955,I ,p.81 .       -(1)                            

(2) Marc de MONSEMBERNARD : Contentieux des marchés publics ,    
Répertoire de contentieux administratif , 2016 , p.141. 

ة     جابر جاد نصار ، التحكیم فى العقود الإداریة ، دراس     . د: أنظر   )٣( ة ، دار النھضة العربی ،  ة مقارن
  .٩  ، ص ١٩٩٧

كندریة ،       . د: أنظر    )٤( ارف بالأس   ، ص ١٩٧٤أحمد أبوالوفا ، عقد التحكیم وإجراءاتھ ، منشأة المع
١٥.  

دولى  ، دار ا     .د  : أنظر )٥( ابع ال لنھضة  عصمت عبداالله الشیخ ، التحكیم فى العقود الإداریة ، ذات الط
  . ٢١ ، ص ٢٠٠٠العربیة ،  
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ا     )١(وقد أدلت المحكمة الإداریة العلیا       ى حكمھ ت ف  بدلوھا فى ھذا السیاق وعرف
اریخ     سنھ    ١٨الصادر بت ایر ل ھ   ١٩٩٤ ین یم بأن ى      : م التحك زاع عل ى طرح الن اق عل إتف

  . فیھ دون المحكمة المختصة  شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا

، )٢(ویقترب مما تقدم ما ذھبت إلیھ الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع  
ن          : حیث عرفتھ انھ     دلاً م ھ ب صلوا فی ر لیف م أو أكث ام مُحك الإتفاق على عرض النزاع أم

  . المحكمة المختصة بھ ، وذلك بحكم مُلزم للخصوم  

ا   وفى ھذا الصدد أیضاً تقرر الم     توریة العلی ا   )٣(حكمة الدس اً  لھ ى حكم أن :   ، ف
ا ، أو         ین بإختیارھم ار یُع التحكیم ھو عرض نزاع معین بین طرفین على مُحكم من الأغی
بتفویض  منھما ، أو على ضوء شروط یحددنھا لفصل ھذا المُحكم فى ذلك النزاع بقرار  

  یكون نائیاً عن شبھ الممالأة ، مجردة من التحامل ، 

لاً       وقاط دلى ك د ان ی ا بع عاً لدابر الخصومة فى جوانبھا التى أحالھا الطرفان لإلیھ
  .منھما بوجھ نظره تفصیلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئیسیة  

ام          ى نظ وء إل رر اللج ا لتب ة بمفردھ ست  كافی زاع لی راف الن ن إرادة أط        ولك
یم  ال  )٤(التحك شرع ب ن الم دخل م ب الت ر یتطل ك أن الأم ك  ، ذل واز ذل ى ج داءً عل نص ب

اطق                ر من ى تُعتب ك الت یم وتل ا التحك ى یجوز فیھ سائل الت ھ أى الم دد نطاق التحكیم ، ویح
  .محرمة لا یرتادھا ، كما یبین كیفیة تنفیذ أحكام المحكمین وكیفیة الطعن علیھا  

                                                             
  .٢٨/١/١٩٩٤ ق ، الصادر بجلسة ٣٠ لسنھ ٨٦٦ة العلیا ، الطعن رقم  المحكمة الإداری: أنظر  )١(
ر ) ٢( م  :   أنظ وى رق اریخ ٦٦١الفت سة  ١/٧/١٩٨٩ بت صادرة بجل   ، ١٣٨ ، ص ١٧/٥/١٩٨٩ ، ال

سمى     ة لق ة العمومی ا والجمعی ة العلی ة الإداری ا المحكم ى قررتھ ة الت ادىء لقانونی ة  المب مجموع
 .الإداریة فى أربعین عاماً الفتوى والتشریع فى  العقود 

م   : أنظر  )٣( سنھ  ١٣ المحكمة الدستوریة العلیا ، القضیة رق اریخ    ١٥ ، ل صادرة بت  ق دستوریة ، ال
١٧/١٢/١٩٩٤  

ر )٤( شأة   . د : أنظ ارى ، من ارى والإجب یم الإختی دأبوالوفا ، التحك ارف ، أحم ة ١٩٧٨المع  ، الطبع
  .١٦، ص الثالثة
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اكم ،        ام المح ى أم ویُعد التحكیم بھذا المعنى من الوسائل البدیلة عن نظام التقاض
ھ          فإ ى حقیقت تفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى أسلوب التحكیم لفض ھذا النزاع ھو ف

اق           تم الإتف م ی و ل ھ ل زاع علی سلب الإختصاص قضاء الدولة ، الذى كان یجب عرض الن
  . على التحكیم 

  

 

 

 

در الرابطة  یتخذ إتفاق التحكیم إحدى صورتین فھو قد یرد ضمن العقد الأصلى مص     -
د أو             ذا العق سیر ھ زاع حول تف ن ن شأ م ا ین ى أن م د عل ا العق ق طرف ة فیتف القانونی

   . )بشرط التحكیم( ویسمى ھذا الإتفاق . تنفیذه  یتم البت فیھ عن طریق التحكیم 

زاع    - ام الن ض قی ن بع لى ، ولك د الأص ى العق یم ف ى التحك ان عل ق الطرف د لا یتف  وق
ق        بینھما یُبرمان إتفاقاً خ    یم  ویطل لوب التحك شب بأس ذى ن اصاً للفصل فى النزاع ال

    .)وثیقة أو مشارطة التحكیم( على ھذا الإتفاق 

  .ویمكن تقسیم التحكیم إلى عدة أنواع بحسب الإتجاه الذى یسیر إلیھ كلاً منھما 

یم              - سیم التحك ن تق ا ، یمك راد حلھ فمن اتجاه عناصر العلاقة  موضوع المنازعة الم
ویعد التحكیم وطنیاً متى كانت  . ) وطنى وتحكیم ذو طابع أجنبى أو دولىتحكیم(إلى 

ود       ر وج ذا الأم ن ھ ر م ة ، ولا یغی یم وطنی ل التحك ة مح سیة للعلاق ر الرئی العناص
ان  . عنصر أجنبى متى كان ھذا العنصر غیر مؤثر    بینما یكون التحكیم  دولیاً متى ك

 . أجنیبةأحد العناصر الرئیسیة للعلاقة محل التحكیم 

 . ومن اتجاه مكان التحكیم یمكن تقسیمھ إلى تحكیم داخلى وتحكیم خارجى  -
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اً، أو             - دنیاً ، تجاری یم م ون التحك د یك ھ فق صل فی ذى یف ومن اتجاه موضوع النزاع ال
ة          . إداریاً   ة إداری ل جھ ویعد التحكیم إداریاً متى تعلق بمنازعة أحد طرفیھا على الأق

 .تتصرف بوصفھا سلطة عامة

سویة    و - یم لت ى التحك وء إل ى اللج زاع ف راف الن ة أط دى حری اه م ن اتج   م
رة     راف ح ون إرادة الأط ھ تك ارى وفی یم إختی ى تحك سیمھ إل ن تق اتھم یمك   نزاع
و                 یم وھ ذا ھو الأصل ف التحك ھ ، وھ ن عدم ق م ذا الطری ى ھ فى إختیار اللجوء إل

 .الغالب 

ك     - یم وذل اللجوء للتحك زمین ب راف مل ان الط ا إذا ك انونى   أم ص ق ضى ن   بمقت
یم       ون لتحك ة یك ذة الحال ى ھ ق ، فف ذا الطری لوك ھ یھم س رض عل اقى یف   أو إتف

  .  إجباریا 
 

ن             ان م ذان النوع ف ھ اً ویختل نظام التحكیم قد یكون إختیاریاً ، وقد یكون إجباری
  .نظام التحكیم ، من حیث مبدأ الإلتجاء إلیھ 

شأن       راف ذوى ال إرادة الأط ھ ب اء إلی ان الإلتج اً ، إذا ك یم إختیاری ون التحك فیك
ویستند إلى إتفاق خاص ، ویتمد وجوده من ھذا الإتفاق ، والذى یخضع للقواعد العامة       
ى      فى النظریة العامة للعقد بصفة عامة ، فضلاً عن القواعد الخاصة المنصوص علیھا ف

ة      قوانین المراعات المدنیة وال    تجاریة أو المنصوص علیھا فى القوانین الخاصة المنظم
  . )١(للتحكیم 

                                                             
ر )١( ان : أنظ ب ق ا ذھ م  كم یم رق سنھ ) ٢٧(ون التحك ة    ١٩٩٤ل واد المدنی ى الم یم ف أن التحك ى ش  ف

دد  )مصر(الجریدة الرسمیة   : مشار إلیھ    .والتجاریة   ى   ١٦الع ابع ف ر . .١٩٩٤/ ٤ /٢١ ت ى  : أنظ ف
صلح          . د، تعریف التحكیم الإختیارى   ن ال زه ع یم وتمی واع التحك وى ، أن ر التحی سید عم ود ال محم

  . ١٤٩ ، ص ٢٠٠٢لمطبوعات الجامعیة ، والوكالة والخبره ، دار ا



 

 

 

 

– 

 ٢٣٥ 

ع      ھ الواق رفین ، لأن رة للط و الإرادة الح ارى ھ یم الإختی اس التحك م أن أس ورغ
وة   )١(العملى ، یشھد أحیاناً تحكیماً إختیاریاً یضطر أحد الطرفین إلى قبولھ    سبب الق  ، ب

رف  ة  الط ر ، وحاج رف الآخ صادیة للط ا الإقت ھ ، لم لى مع د الأص رام العق ى إب  الأول إل
ة     یقدمھ لھ من تمویل ، وقد یقبل الطرف لیس فقط التحكیم ، بل أیضاً شروطاً غیر مُلائم
اق            الیف أو الإنف اھظ التك یم ب ز تحك ام مرك اً لنظ ى أو وفق لھ كإجراء التحكیم فى بلد أجنب

یم ، ورغم    على مُحكم لا یرغب فیھ ولكن یفرضھ الطرف الآخر أو یفرضھ            ز التحك  مرك
  .ھذا الإضطرار ، فإن ھذا التحكیم یعتبر تحكیما إختیاریاً 

وإذا كان ما تقدم ھو الأصل ، فإن ھذا لا یمنع الأنظمة القانونیة من أن تجعل من     
ھ             ون مع اً ، لا یملك راً واجب ات أم نظام التحكیم فى بعض المنازعات بین الأفراد والجماع

م فى الدولة ، والذى لا تكون لھ فى ھذه المنازعات سلطھ الفصل رفعھا أمام القضاء العا
ى     فیھا بإبتداء ، وإنما یتعین على الأفراد والجماعات ، إن أرادوا الفصل فیھا الإلتجاء إل

   .)٢(نظام التحكیم وھذا النوع من نظام التحكیم ما یعرف بالتحكیم الإجبارى 

تم ع       ذى نص      والذى عرفھ البعض بأنھ التحكیم الذى ی یم ال ة التحك ق ھیئ ن طری
راءات         شكیلھا والإج ة ت ین طریق ا ، ویب اللجوء إلیھ راف ب زم الأط انون ویل ا الق علیھ

  .أو التحكیم المفروض على الخصوم بنص القانون.)٣(الواجبة الإتباع أمامھا 

نص            توریة ال وقد إستقر قضاء المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر على عدم دس
لایجوز بحال    " )٤(فرض التحكیم إجباراً على الخصوم ، فحكمت بأنھ التشریعى الذى ی

                                                             
ر  )١( ة ، دار      . د: أنظ ارة الدولی انون التج ى ق ة ف دولى ، دراس ارى ال یم التج فیق ، التحك سن ش مح

ع ،  ص      نھ طب دون س ة ، ب ضة العربی ة      . ، د . ٧النھ ى النظری یم ف انون التحك ى ، ق ى وال فتح
  .٣٢ ، ص ٢٠٠٧نھ والتطبیق ، منشأة المعارف الإسكندریة ، طبعة أولى ، س

 . وما بعدھا ١٥١محمود السید عمر التحیوى ، أنواع التحكیم ، المرجع السابق ، ص . د: أنظر   )٢(
ارن ،    .  د : أنظر   )٣( حسنى المصرى ، التحكیم التجارى الدولى فى ظل القانون الكویتى والقانون المق

  .١٤ص 
ر )٤( سة  :  أنظ ا جل توریة العلی ة الدس م ١١/٥/٢٠٠٣المحكم ضیة رق ى الق سنھ ٣٨٠٠ ، ف  ق ٢٣ ل

سة    م   ٣/٧/١٩٩٩دستوریة ، وجل ى القضیة رق سنھ  ١٠٤ ، ف ذا  .  ق دستوریة  ٢٠ ل اً لھ وتطبیق
= 

 
 



 

 

 

 

– 

 ٢٣٦  
 

ة            دة قانونی اداً لقاع د الطرفین إنتق ھ أح زعن علی اً ی من الأحوال أن یكون التحكیم إجباری
اق       صدره الإتف یم م ك أن التحك ا ، ذل ى خلافھ اق عل وز الإتف ره لا یج د  .. آم ھ ترت وإلی

فالتحكیم وسیلة فنیة لھا طبیعة قضائیة غایتھا " ن السلطة الكاملة التى یباشرھا محكمو
ستمد                اص ی اق خ زتھم إتف ا وركی ن أطرافھ ام م ة محل إھتم اه علاق زاع مبن الفصل فى ن

  " .المحكمون منھ سلطاتھم ، ولا یتولون مھمامھم بالتالى بإسناد من الدولة 

دة قانون       " : ولھذا فإنھ    سراً بقاع یم ق شرع بفرض التحك ام الم ره    إذا ما ق ة آم ی
ھ        ذى كفل ى ال ق التقاض اً لح د إنتھاك ك یُع إن ذل ضاء ف ى الق اء إل ى الإلتج ار ف دون خی

ستین      ة وال ھ الثامن واطن بص مادت ل م تور لك یم لا  " إذ " ... الدس رر إن التحك أن المق
ن             داً ع ان متول داء إلا إذا ك ات إبت ة المنازع ى كاف صل ف ینزع من القضاء ولا یتھ فى الف

   ،)١("  لأطرافھ الإرادة الحرة

ذى            ارى ال یم الإجب توریة التحك ى دس رأى جرى عل إن ال ك ف  وعلى الرغم من ذل
ھ لا    ١٩٨٣ لسنھ   ٩٧(ینظمھ القانون     فى  شأن ھیئات القطاع العام وشركاتھ بإعتبار أن

ة                 ى جھ ا إل ى نتیجتھ اً ف ى جمیع ل تنتھ صالح ، ب ا الم ارض فیھ یقوم على خصومات تتع
   .  )٢( عن تراسى أعضاء الھیئات القضائیة لھیئة التحكیم فضلاً" الدولة"واحدة ھى 

                                                             
= 

ادة     توریة الم دم دس ة بع ضت المحكم دأ ق یس    ) ٥٧(المب رار رئ صادر بق ارك ال انون الجم ن ق م
  .١٩٦٣لسنھ ) ٦٦(ة بالقانون رقم الجمھوری

ر  )١( ة ال  : أنظ م المحكم سة    حك ا جل م    ١٣/١/٢٠٠٢دستوریة العلی ى القضیة رق سنھ ٥٥ ، ف  ق ٢٣ ل
من قانون سوق المال  ) ٥٢( والمادة  ) ١٠/٥( دستوریة ، وقد قضى الحكم بعدم دستوریة المادة 

م   انون رق صادر بالق سنھ  ) ٩٥(ال واد   ١٩٩٢ل صوص الم سقوط ن ى ٥٣(  وب ذا  ) ٦٢ إل ن ھ م
سنھ  ) ١٣٥(رار وزیر الإقتصاد والتجارة الخارجیة رقم من ق ) ٢١٢ ، ٢١٠(القانون والمادتین    ل

 بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون وھى المنظمة للتحكیم الإجبارى وھو ما یؤدى إلى بطلان ١٩٩٣
 .حكم التحكیم الإجباى المسند إلى ھذه النصوص 

 ق ٢٠لسنھ ) ٩٥ ( ، فى القضیة رقم١١/٥/٢٠٠٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، جلسة :  أنظر )٢(
فتحى والى ، قانون التحكیم فى الننظریة والتطبیق ، المرجع السابق ، ص   . د: أنظر  ، .دستوریة    

٣٤.  



 

 

 

 

– 

 ٢٣٧  
 

ا              ك م ن ذل ارى وم یم الإجب الات للتحك د ح ة فنج    أما على صعید العلاقات الدولی
   .)١( ١٩٦٨سنھ " الكومیكون " من الشروط العامة لدول ٩٠(تقضى  بھ المادة 

د ب " حیث تنص على    ب   كل المنازعات التى تنجم عن العقود أو تتول بتھ یج مناس
ام        عرضھا على التحكیم ،مع إستبعاد إختصاص المحاكم العادیة بذلك ویكون عرضھا أم
ث             د ثال ى بل ھ أو ف دعى علی محكمة التحكیم المنشأة للنظر فى ھذه المنازعات فى بلد الم

  .عضو فى مجلس المعونة الإقتصادیة المتبادلة ، حتى إتفق أطراف النزاع على ذلك 

 

  یُعرف التنظیم القانون نوعین من التحكیم ، یختلفان من حیث سلطة المحكم فى 
وعین      ى ن انون إل ق الق وع الأول   :   )٢(تطبی ى    : الن التطبیق الحرف م ب زم المحك یلت

ق       ة التطبی ھ     . للقواعد القانونیة الواجب ق علی ا یطل انون  " وھو م یم بالق  أو )٣( "التحك
  .)٤(" التحكیم العادى"

                                                             
د          )١( ھذه الشروط ھى التى تحكم البضائع بین منظمات التجارة الخارجیة فى بلاد الكومیكون ، وللمزی

ى     ومجلس التعا١٩٦٨حول الشروط العامة لدولة الكومیكون سنھ    ادل وھ " ون الإقتصادى المتب
ون ام   " . الكومیك شأت ع ة أُن ة حكومی ة إقلیمی ن منظم ارة ع و عب ده دول ١٩٤٩وھ ل ع ن قب  م

ة    ١٩٦٢ ، ومنذ عام ١٩٥٩إشتراكیة وتم تعدیل میثاقھ عام     ة دائم ة تنفیذی  أصبح الكومیكون لجن
دول     صادیات ال ویر إقت ى تط دف إل ة دول الأعضاء ، ویھ ن كاف ین م اون تضمن ممثل یم التع  وتنظ
  .بینھما وكان من مظاھر ھذا التعاون تنشیط التبادل التجارى بین الدول الأعضاء

ا                ق علیھ ا وأطل ا بینھ دول فیم ذه ال ا ھ تم وضع قواعد تحكم صفقات التجارة الخارجیة التى تُبرمھ
س الت                 ى مجل دول الأعضاء ف ة لل ارة الخارجی ات التج ین ھیئ سلع ب ادل ال ة لتب اون  الشروط العام ع

كمال إبراھیم ، التحكیم التجارى الدولى ، دار الفكر العربى ، الطبعة الأولى ، .د: أنظر. الإقتصادى 
 . ٩٨ وما بعدھا ، ص ٦٢، ص ١٩٩١

ذلك     )٢(  ویرى البعض أن القانون المقصود ھنا ھو القانون الموضوعى فى مقابلة القانون الإجرائى ف
فتحى والى ، قانون التحكیم فى  النظریة والتطبیق ، . د: أنظر .  ھو المعیار الممیز للتحكیم بالصلح

  .٣٧المرجع السابق ، ص 
شأة               . د:أنظر )٣( دولى ، من صاد ال یم الإقت ام التحك ة أم ر الدولی د عب ز القواع نادر محمد إبراھیم ، مرك

   .٥٧ ، ص ٢٠٠٠ الطبعة الثانیة ، المعارف الإسكندریة ،
  .١٧٨تحكیم ، المرجع السابق ، ص ر التحیوى ، أنواع المحمود السید عم. د:  أنظر )٤(



 

 

 

 

– 

 ٢٣٨  
 

زاع ،          : النوع الثانى    م الن صف یٌلائ ادل ومن ن حل ع ث ع زم بالبح م  یلت المُحك
ان              ا ك ق ، طالم ة التطبی ة الواجب د القانونی ولو إستلزم ذلك عدم الإلتزام الحرفى بالقواع

ذى یل   صلح وال التحكیم بال ھ ب ق علی ا یطل و م ام وھ ام الع رام النظ ار إحت ى إط ك ف زم ذل
صلح  أو             یم بال سلطة التحك م ب د المحك ى  تزوی لجوازه الإتفاق الصریح بین الأطراف عل

  ، الواجب التطبیق )١(على إعفائھ من التقید بالقانون 

ى      افة إل یم ، بالإض ن التحك وع م ذا الن ى ھ ق عل بعض یطل ل ال ذى جع ر ال  الأم
صطلح الت     ودى   مصطلح التحكیم بالصلح أوالتحكیم مع التفویض بالصلح م یم ال  ، )٢(حك

  .أو التحكیم المنشىء لمواءمھ ودیة 

م   صرى رق یم الم انون التحك ص ق د ن سنھ ٢٧(ولق واز ١٩٩٤ ل ى ج    عل
ك                 ى ذل ین الأطراف عل صریح ب اق ال شرط الإتف صلح ب ویض بال لطة التف م س منح المحك

   .)٣(الأمر 

ق  كما اجازت معظم القوانین الداخلیة والمعاھدات الدولیة ولوائح التحكی      م أن یتف
ة ،      د القانونی ة القواع زام بحرفی دم الإلت لطة ع یم س ة التحك ل ھیئ ى تخوی راف عل الأط

زاع           م الن صف یلائ ادل ومن ن حل ع ث ع سلطة البح ادة  (والتمتع ب انون   ١٧/٣الم ن ق  م
سنھ    ة ل ارة الدولی ة التج یم بغرف ة للتحك ة الدولی ة المحكم ت رعای یم تح  ، ١٩٩٨التحك

ادة  د ت ٣٣/٢الم ن قواع سنھ       م دولى ل ارى ال انون التج دة للق م المتح ة الأم یم لجن حك
١٩٧٦.    

                                                             
(1) E.MEZGER : De la distinction entre l'arbitre dispense d'oserver les 

regles de la loi et l'arbitre statuant sans sbbel , Dalloz , 1970 ,p.154 ets . 
ر )٢( یم  . د:  أنظ ى التحك ة ف س العام وان ، الأس د رض دولى ،أبوزی ارى ال ى ، التج ر العرب ، دار الفك

  .١٧٦ المرجع السابق ، ص م ،١٩٨١
یجوز لھیئة التحكیم ، إذا اتفق طرفا التحكیم : " والتى تنص على أنھ ) ٣٩/٤(نص المادة : أنظر   )٣(

ة          د العدال ضى قواع ى مقت زاع عل وع الن ى موض صل ف صلح أن نف ضھما بال ى تفوی راحة عل ص
  " أحكام القانون والإنصاف دون تقید ب

 .من قانون المرافعات الفرنسى  ) ١٤٧٩(والمادة ) ١٤٧٤(أیضا فى ذلك نص المادة : أنظر



 

 

 

 

– 

 ٢٣٩  
 

 

یم         ر والتحك یم الح ا التحك ریین ، وھم ورتین أخ ى ص یم إل ام التحك سم نظ وینق
ار      وء إختی ى ض صاغ ، ف یم ی ام التحك لوب نظ سیم ، إن أس ذا التق اس ھ سى وأس المؤس

یم   أطراف النزاع موضوع الإ    ة التحك تفاق على التحكیم ، لطریقة التحكیم الحر أول طریق
ن       ا یمك المؤسسى فقد یكون إلتجاء أطراف النزاع لفصل فى النزاع إلى التحكیم الحر كم

  . أن یكون إلتجائھم على ھیئات التحكیم الدائمة والمنتشرة فى جمیع أنحاء العالم 

صورة   التحكیم الحر أو تحك  : وذلك على النحو التالى      یم الحالات الخاصة ، ھو ال
   .المعروفة أصلاً للتحكیم 

سھم      راف أنف ھ الأط وم فی ذى یق یم ال ھ التحك صد ب م   –ویق ھ لھ ا یخول اً لم  وفق
م        –القانون    بإختیار المحكمین وإختیار قواعد التحكیم وإجراءاتھ بعیداً عن أى مركز دائ

  . أو مؤسسة دائمة للتحكیم 

ن        ویعتبر التحكیم الحر ، ھو     یم ، زم صة سریة التحك اءً لخصی ر وف  التحكیم الأكث
شأن         ثم یُعد من أكثر الأنواع ملائمة للعلاقات الإقتصادیة التى تتطلب السریة ، كما ھو ال
دیره           ة ت دم وجود منظم ث ع ن حی یم الحر م فى علاقات نقل التكنولوجیا كذلك یُعد التحك

سود      ھو الأكثر مُلائمة من الناحیة السیاسیة للتحكیم ا         ذا ی ة ل ھ دول د أطراف لذى یكون أح
ة ،     ات البحری ى المنازع ال ف و الح ا ھ ات كم ض المنازع ى بع یم ف ن التحك وع م ذا الن ھ

  .ومنازعات إعادة التأمین 

تم  )٢(  أو التحكیم المقید   )١(التحكیم المؤسسى      ، ففیھ یتفق الأطراف على أن ی
دائمة سواء كانت وطنیة أو دولیة التحكیم بواسطة مركز دائم للتحكیم أو مؤسسة تحكیم 

ین أو      قیتم التحكیم وفقاً لنظام ھذا المركز وإجراءاتھ و یقوم المركز أیضاً بتعیین المحكم
ھ                   نص علی ا ت سب م یم ، ح م التحك ة حك وم بمراجع اق الطرفین ، أو یق سب إتف أحدھم ح

                                                             
  .٨٥فتحى والى ، قانون التحكیم فى النظریة والتطبیق ، المرجع السابق ، ص . د : أنظر    )١(
   .٢٢٨ ، ص محمود السید عمر التحیوى ، أنواع التحكیم ، المرجع السابق. د:  أنظر   )٢(



 

 

 

 

– 

 ٢٤٠  
 

ادة      ن  )٤/١ (لائحتھ ، وقد إعترف قانون التحكیم المصرى  بكلا النوعین ،إذ تنص الم  م
  :قانون التحكیم على أنھ 

ا             ھ طرف ق علی ذى یتف یم ال ى التحك انون إل ذا الق م ھ  ینصرف لفظ التحكیم فى حك
اق         ضى إتف یم بمقت ولى إجراءات التحك ى تت النزاع بإرادتھما الحر سواء كانت الجھة الت

  .   للتحكیم أو لم یكن كذلك )١( الطرفین منظمة أو مركز دائم

 

ة           اع القانونی تخدام الأوض ى إس بس ف ى الل ؤدى إل دید ، ی طراب ش سود اض   ی
ى ،     ھ أجنب ف بأن د یكی ا ق ى ، كم ى أو محل ھ وطن ف بأن و یكی التحكیم ، فھ ق ب ى تلح   الت
ھ أراء         ا تتج وطنى ، بینم یم ال اً للتحك بعض مرادف راه ال د ی ى ، ق یم الأجنب ذا التحك   وھ

ین          أخرى على عد   ین التكییف ة ب ة طردی یس      . م وجود علاق اً ول ون أجنبی د یك التحكیم ق ف
  .دولیاً 

                                                             
ى  ٥١( مانصت علیھ المواد من : ومن أمثلة مراكز التحكیم الوطنیة المتخصصة       :  أنظر )١(  ) ٩١ إل

شاء   ٢٠٠٣لسنھ ) ٨٢(من القانون رقم   ن إن  فى شأن المناطق الإقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة م
  ) ٥١المادة ( مكز تسویة المنازعات بكل منطقة إقتصادیة خاصة " 

ة  ن أمثل ة  وم یم الدولی ز التحك ات ومراك ن  : منظم ئة ع ات الناش سویة المنازع دولى لت ز ال المرك
یم        ى للتحك الإستثمار بواشنطن ، محكمة التحكیم لغرفة التجارة الدولیة فى باریس ، المركز الإقلیم
 التجارى الدولى بالقاھرة ، محكمة لندن للتحكیم الدولى ، المجلس الھندى للتحكیم ، جمعیة التحكیم

  .، مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى  ) A.A.A(الأمریكیة  
ات         ن المنازع ین م وع مع ى ن سویة    :  ومن أمثلة المراكز الدولیة المتخصصة ف دولى لت ز ال المرك

ك         ) ICSID(منازعات الإستثمار    ع البن ز یتب و مرك ة وھ دة الأمریكی ات المتح فى واشنطن بالولای
 ، ویختص فقط بالمنازعات المتعلقة ١٩٦٥ مارس ١٨ إنشاؤه بإتفاقیة اُبرمت فى الدولى ، وقد تم

ا     ة علیھ بالإستثمار ، والتى تقوم بین إحدى الدول الموقعة على الإتفاقیة ورعایا دولة أخرى موقع
  مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة الدولیة للملكیة الفكریة بجنیف ، ..  

 ، ٣٩حى والى ، قانون التحكیم فى النظریة والتطبیق ، المرجع السابق ص   فت. د: راجع فى ذلك      
٤٠.    



 

 

 

 

– 

 ٢٤١  
 

ف        د تكیی سم وتحدی ار لح ع معی شأن وض ة ب ات الفقھی دد الآراء والإتجاھ وتتع
ث        ق وثال ب التطبی انون الواج ار الق التحكیم ، فثم قائل بمعیار مكان التحكیم ، وآخر بمعی

  .  )١(قائل بطبیعة النزاع 

اد ،          فلكل معی  ن الإنتق داھا م نج إح م ی ار من ھذه المعاییر قیمتھ النسبیة ، ولكن ل
  .وھذا یكشف عن صعوبة وضع معیار عام مجرد ، یطرد حكمھ فى جمیع الأحوال 

ھ       ن الفق ى          )٢(لذا فقد ذھب جانب م یم داخل صدد تحك ون ب ا نك ول بأنن ى الق " إل
ث الأ  " وطنى ان     إذا تعلق الأمر بعلاقة وطنیة بحتھ من حی ة ومك طراف وموضوع العلاق

یم  ین    . التحك ة ب ار للتفرق یم كمعی ان التحك ى مك ى تبن ى إل ب الفقھ ذا الجان ب ھ ا ذھ كم
  .التحكیم الداخلى والتحكیم الأجنبى  ، دون الإھتمام بجنسیة الأطراف أو طبیعة النزاع 

ین ،    ھ وطن ان أطراف و ك ى ول ة حت ارج الدول م خ اً ، وإذا ت ون أجنبی التحكیم یك ف
اً والآخر ،       . وتعلق بعقد أو علاقة محلیة بحتھ   د الأطراف وطنی ان أح و ك والأمر نفسھ ل

  .حیث لا یوصف ھذا التحكیم بأنھ دولى ، لمجرد  وجود أجنبى 

علاقات التجارة " فالتحكیم یكون دولیاً إذا إتفق علیھ بشأن علاقة تنتمى لطائفة       
ة  ة  " الدولی د الإدراى ولا أھمی ا بالعق ان     وإرتباطھ راف أو مك سیة الأط ك لجن د ذل  بع

صدیر آلات    . التحكیم أو القانون واجب التطبیق     ة بت ة أجنبی فلو قام مصرى مقیم فى دول
ن            ات ع ن منازع ا م ور بینھم غزل لمصرى مقیم فى مصر ، وإتفقا على تسویة ما قد یث

سیة الأ   طراف  طریق تحكیم یجرى فى مصر ، فإن ھذا التحكیم یعتبر دولیاً رغم إتحاد جن
یم                 ذا التحك ر ھ ا ؛ ولا یعتب ى ینتمون إلیھ ة الت ى أرض الدول یم عل ، ورغم سریان التحك

  .  )٣(وطنیاً ولا یخضع حتماً للقانون المصرى 

                                                             
سابق ، ص          .د: أنظر )١( ع ال دولى ،المرج ارى ال یم التج ى التحك ة ف  ٥٠أبوزید رضوان ، الأسس العام

 .ومابعدھا
ع   ، مصطفى محمود عفیفى ، التحكیم فى العقود الإداریة ،دون دار نشر    . د: أنظر  )٢( ، ص وسنة طب

١٤٠. 
  .٢٠محمود مختار بربرى ، التحكیم التجارى الدولى ، المرجع السابق ، ص . د: أنظر  )٣(



 

 

 

 

– 

 ٢٤٢  
 



 

 

 

 

– 

 ٢٤٣  
 

 

 

  

 

ى          ا إل د معھ ین الإدارة والمتعاق توجد وسائل أخرى لحسم المنازعات التى تثور ب
ضا ب الق ة  جان ا الفق ق علیھ ل    ( ء الإدارى ، یطل ض وح ى ف ضاء ف ة للق رق البدیل الط

ى          ة ھ ة العملی ن الناحی ا م المفاوضة  : (المنازعات ، وھذه الوسائل متعددة  ولكن أھمھ
  .والتوفیق والتحكیم  

ائل      ذه الوس یم  –ومن أھم ھ ن صور        – التحك ة م ة وفعال د صورة ھام ذى یع  وال
ون   القضاء الخاص ، حیث یلجأ أطراف   ى أن یك  النزاع القائم أو المحتمل إلى الإتفاق عل

د      ا ق الفصل فى ھذه المنازعات من إختصاص ھیئة تحكیم تقوم بالفصل فیما ینشأ ، أو م
فالتحكیم نظام قانونى یتم فى إطاره حسم المنازعات عن غیر   . نشأ بالفعل من منازعات     

ادى         ة الع ضاء الدول م    . طریق ق صدر المحكمون أو المحك زاع     وی ى الن اً ینھ رد  حكم  الف
  .المطروح علیھم 

و  ى نح ین عل ى مبحث صل عل ذا الف ة ھ اول بالدراس وف نتن وف س ى س ا یل   وفیم
  -:ما یلى 

  .التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات ومبررات الجوء إلیھ : المبحث الأول 

  .تمییز التحكیم عن غیره من النظم المشابھة: المبحث الثانى 

  



 

 

 

 

– 

 ٢٤٤  
 

 

 

  

 

باب            ھ ، وأس اء إلی ررات الإلتج ى مب ث ف ستلزم البح إن التعریف بنظام التحكیم  ی
  . الإعتماد علیھ كوسیلة لحل المنازعات التى ھى فى الأصل قضاء الدولة 

ھ  ومما لا شك فیھ أن ھناك أھمیة كبیرة لتحدید المقصو    د بحكم التحكیم ، وذلك أن
رارات الأخرى ،            ن الق ف ع ھ یختل عندما یوصف الحكم  بأنھ حكم تحكیم ، فمعنى ذلك أن

ده     . ذات الطابع الإجرائى الصادر عن المحكم    یم ، ھو وح م التحك ونتیجة لذلك ، فإن حك
بطلان        ا  ك. الذى یكون قابلاً للرجوع علیھ عن طریق الدعوى المبتدأه ، وھى دعوى ال م

دات    ب المعاھ ذه بموج ھ ، وتنفی راف ب ن الإعت ذى یمك و ال ده ، وھ یم وح م التحك أن حك
   .)١( م ١٩٥٨الدولیة ، ذات الصلة مثال على ذلك إتفاقیة نیویورك سنھ 

ن        ة ع رة عام ان فك ینبغى قبل الحدیث عن التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات بی
  -:ل مایلى التحكیم لذلك سوف نتناول ذلك بالدراسة من خلا

  .الطبیعة القانونیة للتحكیم: المطلب الأول 
  .مبررات اللجوء إلى التحكیم : المطلب الثانى 

  

                                                             
ر )١( ة      :   أنظ اھرة ، طبع ة ، الق ضة العربی یم ، دار النھ م التحك ى حك ذكرات ف دران ، م د ب د محم محم

  .٨ ، ص ٢٠٠٣



 

 

 

 

– 

 ٢٤٥  
 

 

 

  







 

ا     ( زم ، وإتف صوم   خصومة ، ومحكم یزود بسلطة الفصل فیھا بقرار مل ین الخ ق ب
یم   ى التحك المعنى  . عل اً ب ون تحكیمی الأمر لایك ة ، ف ر الثلاث ذة العناص د ھ دم أح وإذا إنع

ذلك ،     الفنى وإذا كان التحكیم یستھدف إقامة العدل بین طرفى الخصومة فإنھ یستھدف ك
نھم  سلام بی ى ال اظ عل ة ، الحف ذات الدرج ھ  . وب راد ب یم ، ی ى التحك اء إل ك لأن الإلتج ذل

اص          الحص أر الخ ذلك الث ادى ب ، ول على حل للنزاع مع الرغبة فى المصالحة ، وھو یتف
   . )٢(فالتحكیم إذاً ھو إختیار الخصوم لقاضیھم 

ھ             شأ عن ذى تن لذا ، فإن الإلتجاء إلى التحكیم قد یكون تنفیذاً لأحد شروط العقد ال
وذ       شكل النم ة ذات ال ود الدولی ى العق شائع ف ر ال و الأم ة ، وھ ذاً . جى المنازع وتنفی

الات   یم الح سمى بتحك ا ی ى م وءاً إل صومة أو لج راف الخ ا أط ستقلة یبرمھ شارطة م لم
  . أو التحكیم الحر ) Ad Hoc( الخاصة 

اً    ار دائم ذى یُث ساؤل ال إن الت صوم ، ف سلكھ الخ ذى ی یم ال بیل التحك ان س اً ك وأی
ضائیة  والذى یدور حول الطبیعة القانونیة للتحكیم ، أھو طبیعة تعاقدیة       ، أم ھو طبیعة ق

ساؤل               ذا الت ى ھ ة عل ى موطن الإجاب ة ؟ وف ة ذاتی ة مختلطة ، أم ھو طبیع ، أم ھو طبیع
  فإنھ یجب عرض ھذه النظریات

                                                             
 .وما بعدھا ١٦ص ، بقمحسن شفیق ، التحكیم التجارى الدولى ، المرجع السا. د:   أنظر )١(
ا  ١٩أبوزید رضوان،الأسس العامة فى التحكیم التجارى الدولى ،المرجع السابق ص .  د:أنظر  )٢( وم

  .بعدھا



 

 

 

 

– 

 ٢٤٦  
 

  -:نوضح ذلك على النحو الآتي وسوف 

ة    ات الفقھی ددت الأراء والإتجاھ ھ تع ث أن ة  )١(  وحی د الطبیع ول تحدی  ، ح
 بالبعض إلى ترجیح الطبیعة التعاقدیة ، فى حین إتجھ  القانونیة للتحكیم ، على نحو أدى    

البعض إلى تغلیب الطبیعة القضائیة ، وحول البعض الأخر إلى الأخذ بموقف وسطى عن 
بعض        طریق تبنى حل توفیقى مقتضاه إعتبار التحكیم ذو طبیعة مختلطة فى حین إتجھ ال

  .  إلى تغلیب الطبیعة الذاتیة 

 

اه       ھ ،          )٢(یذھب أنصار ھذا الإتج ة بحت ة تعاقدی یم ذو طبیع أن التحك ول ب ى الق  إل
، ھو إتفاق أو إرادة أطراف الخصومةوذلك على سند من القول بأن الأساس فى التحكیم 

یم             ستقلة للتحك شارطة م د أو م صدر   . سواء أكان ھذا الإتفاق بند من بنود العق ا أن م كم
ن     قرارات ا  اق وم لتحكیم ھو إتفاق طرفى النزاع ولا تجد قوتھا التنفیذیة إلا فى ھذا الإتف

ل لا                  یم ك اق التحك ون إتف رارات ویك ذة الق ى ھ ة عل ثم لم تنسحب طبیعة التحكیم التعاقدی
دو        ذى یب ین ، ال م المحكم ھ حك یم ، وقمت اق التحك ھ إتف اً قاعدت ان ھرم ا یُكون زأ فھم یتج

  . التحكیم مجرد عنصر تبعى فى عملیة

                                                             
(1) 1) L,Arbitrage – Nature Juridique droit interne et droi international 

Prive , paris , 1965 , PP . 9-25 . 
  :وفى الفقھ العربى  أنظر

مس ،             حمد. د وق عین ش ز حق یم ، بمرك یم ، دورة التحك ى التحك ى عبدالرحمن ، المشكلات العملیة ف
دھا ، د٢٦٥ ، ص٢٠١٠ انون      .  ومابع صرى والق انون الم ى الق یم ف صومة التحك ات ، خ ى برك عل

ة ،   ضة العربی ارن ، دار النھ ة    . ، د .٢٤ ، ص ١٩٩٦المق ى النظری یم ف انون التحك ى ، ق ى وال فتح
 . ومابعدھا ٤٩المرجع السابق ، ص والتطبیق ، 

(2) Boissesin (M.) et Juglrt (M.) : Le droit francais de jurisdiction Navies , 
ob.cit.P.278 . 
Klein(F.E) . Autonomie de la volonteet et Arbitrage revue critique de 
droit international prive , 1958 , P. 2 . etS 



 

 

 

 

– 

 ٢٤٧  
 

ا         كما أن حجیة قرارات التحكیم فیما قضى بھ بعدم الطعن علیھا ، أساسھا توافقھ
ج دون         ذه الحُج ى عرض ھ یم ف ى التحك مع إرادة الأطراف ، كما عبروا عنھا باللجوء إل

  .تبنیھا

دت         ى أك سیة والت نقض الفرن ة ال ولقد لقى ھذا الإلتجاه  سنداً وترحیب من محكم
ة التعا ى الطبیع ا عل ى حكمھ ریح ف شكل ص یم ، ب ة للتحك ى )١(قدی شھیر ف و ٢٧ ال  یولی

شارطة   :    فى حكم لھا  ١٩٣٧ اس م حیث إعتبرت أن قرارات التحكیم الصادرة على أس
ب                  ة ویترت فتھا التعاقدی ا ص سحب علیھ شارطة ، وت ذة الم ع ھ دة م ون واح التحكیم ، تك

  .على الطبیعة التعاقدیة للتحكیم  

  الأمر لأطراف النزاع وقضاتھممبدأ سلطان الإرادة  وترك ( ق ضرورة إطلا ،
ضمان                ام ، أو ل ام الع لفاً بالنظ ضوا س م وإرت الذین إختاروھم بمحض إرادتھ
اق               سد صغرات إتف ررة ت د مق ك بوضع قواع یم وذل ة التحك حسن سیر عملی
س     س الأس ا یم دود م ى ح رة إلا ف د أم ع قواع أ لوض راف ولا تلج الأط

  . )٢(لإقتصادیة والسیاسیة لكیان الدولة الإجتماعیة وا

     ضاء ى الق اء إل ھ ودون الإلتج تم طواعی یم ی ام التحك م أحك ذ معظ  أن تنفی
ر ،         دو الأم للحصول على أمر التنفیذ ، وحتى لو تم الإلتجاء للقضاء ، فلا یع

ازع   )٣(أن یكون مشابھ لعقود الصلح التى تخضع لتصدیق القضاء       ، ولم ین
  .الطبیعة العقدیة لعقد الصلح فى مثل ھذة الحالاتحد فى 

                                                             
(1) cass 27 Juill 1937 sirey ,Dalloz . 25-1- 1938    

أبوزید رضوان ، الأسس العامة فى التحیكم التجارى الدولى ، المرجع السابق ، ص . د: مشار إلیھ لدى 
٢٤.  

  .٨ الدولى ، المرجع السابق ، ص محمود مختار بربرى ، التحكیم التجارى. د:  أنظر )٢(
ر  )٣( ة  -   Juris classeur  procedure civil  : :أنظ م     -١٠٠٥ ملزم یم ، رق ة التحك ول طبیع  ح

دولى      motulsky ، و ١٧ یم ال ال التحك ى مج ى   – ،مقال حول التطور الحدیث ف  -  Rev.ard ف
  .٥٠٨ ، ص ٧٦٩ فقرة XII ، الطبعة الخامسة جزء - Aubry et Rou ، و ٣ ، ص١٩٥٩



 

 

 

 

– 

 ٢٤٨  
 

  :         یم ھ التحك ق علی ذى یطل اق الأطراف ال ى إتف ستند إل ر الم یم غی أن التحك
  . )١(الإجبارى أو الإلزامى یخرج من نطاق المفھوم الفنى للتحكیم 

 

  :ھب أنصار ھذا الإتجاه ولقد لاقى ھذا الإتجاه ھجوماً ونقداً من جانب الفقھ  وذ

 أنھم قد بالغوا فى إعطاء الدور الأساسى لإرادة الأطراف ،   - أ

ا          - ب م ، وإنم م مھ ن إرادتھ شف ع م ، الك فالأطراف فى التحكیم لا یطلبون من المُحك
وم       و یق المُحكم وھ ة ف ة المعنی ى الحال انون ف ن إرادة الق شف ع ھ الك ون من یطلب

ا    اً إرادة الق زاع مُطبق ى الن صل ف ون إرادة     بالف د تك ا ق ى م الاً إل ى ب نون لا یلق
اً        یم وفق یس  صحیحاً أن التحك الأطراف قد اتجھت إلیھ ،ومن ناحیة أخرى فإنھ ل

   .)٢(للعدالة ھو الأصل 

دور                    - ت ره ال صوم وإعتب ى دور الخ تناد إل ى الإس الغوا ف د ب اه ق أن أنصار ھذا الإتج
ى مجرد     فى حین أن د. الرئیسى ومركز الثقل فى نظام التحكیم      صر عل م یقت ورھ

د    ى تحدی سى ف ك الرئی یم والمح وھر التحك ا ج یم أم ة التحك ارجى لعملی یم خ تنظ
ین                 ى المُحكم صوم إل ا الخ د بھ ى عھ ة الت ة المھم رتبط بطبیع ب أن ی طبیعتھ فیج
ن أداء              نھم م ا یُمك سلطات م ن ال ین م ت المُحكم والتى أقرتھا التشریعات ، ومنح

زاع وال       ى نظر الن الاً        ھذه المھمة ھ صوم وإعم زم لھؤلاء الخ م مُل ھ بحك صل فی ف
ة           اذ كاف بة وإتخ ا مناس ى یرونھ لذلك یملك المُحكمون تحدید إجراءات التحكیم الت
سبما             ستندات ح ة وم ن أدل ھ م دم إلی ما یلزم من إجراءات الإثبات ، وتقدیر ما یق

  )٣(یتراىء لھم بوصفھم قضاه 
                                                             

لیة أمام التحكیم الإقتصادى الدولى ، المرجع نادر محمد إبراھیم ، مركز القواعد غیر الدو.   د:أنظر )١(
  .  ٣٠السابق، ص 

  .٥١لتطبیق ، المرجع السابق ، ص فتحى والى ، قانون التحكیم فى النظریة وا. د : أنظر  )٢(
، القانون المقارن ، المرجع السابقعلى بركات ، خصومة التحكیم فى القانون المصرى و. د: أنظر  )٣(

  .٣٧ص 



 

 

 

 

– 
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 فى حكم قدیم لھا  یعود إلى )١( وقد أخذت بھذه النظریة محكمة إستئناف باریس     
ضیة  ١٠/١٢/١٩٠١ م ق رف بأس ضیة تع ى ق نقض   . sel sago ف ة ال ر أن محكم غی

   .)٢( ١٩٣٧ یولیو٢٧ فى  rosesالفرنسیة رفضت ھذه النظریة فى قضیة تعرف بإسم 

یم       أن   - ث رون أن التحك  أنصار ھذا الإتجاه والذین یھیمون فى مبدأ سلطان الإرادة ی
لمبدأ أى إعتباره عقداً لكنھم لم یستطیعوا أن یتفقوا على طبیعة ھذا إعمالاً لھذا ا 

اص ،           انون الخ ود الق ن عق د م ام أم عق انون الع العقد فھل ھو عقد من عقود الق
انون                 ود الق ن عق د م ھ عق الوا أن شكل أو الموضوع وإذا ق نظم ال د ی وھل ھو عق

 أو ھو عقد من نوع الخاص فتارة یرون فیھ عقد مقاولة أو عقد عمل أو وكالة ،    
  .  خاص

 

 إلى القول بأن التحكیم ذو طبیعة قضائیة وذلك على )٣(یذھب أنصار ھذا الإتجاه 
ى                 ى تعط ة الت ى المھم النظر إل ون ب یم ، یك سند من القول بأن التعرف على طبیعة التحك

ذه         ضائیة ، وھ ى        إلى المُحكم فھى مُھمة ق ل ف ار موضوعى تتمث ن معی ستمد م ة تُ  المُھم
ة       انون دول اً لق ى وفق فكرة حسم النزاع ولیس من معیار شكلى ، یتمثل فى أننا أمام قاض

  .ما  

                                                             
(1) Le devoir d,independence de l,arbiter ,Paris 2001 , P.12 

  ٢٦٨حمدى عبدالرحمن ، المشكلات العلمیة فى التحكیم، المرجع السابق ، ص. مشار الیھ د
 .٦١٨ ص -٢-١٩٣٧ سنھ .G.Pجازیت دى بالیھ ، :  أنظر  )٢(

(3) Fouchard (ph.) : L,arbitrage commercial international , These , Dijon, 
Dalloz , 1965, P.11 . 

  :وأنظر فى الفقھ المصرى 
أحمد أبوالوفا ، . ، د .٥٢فتحى والى ، قانون التحكیم فى النظریة والتطبیق ، المرجع الساق ، ص .   د-

  .  ١٩ ، ص ١٩٨٨ ، ٥التحكیم الإختیارى والإجبارى ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، ط 



 

 

 

 

– 
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، بیعة العمل الذى یقوم بھ المُحكمففكرة المنازعة وكیفیة حلھا ، ھى التى تُحدد ط
  .یختاره الخصوم لإرساء العدل بینھم " قاضیاً"بإعتباره 

ة            م وظیف ة المُحك إن وظیف م ف ن ث ى ، وم فھو یفصل فى نزاع ، شأنھ شأن القاض
اً             ادرة تطبیق ت ص قضائیة ، وأن ما یصدر عنھ من أحكام تُعد أعمالاً قضائیة ، سواء كان

  . لقواعد القانون أم وفقاً لقواعد العدالة ، سواء صدر أمر بتنفیذھا أم لم یصدر 

ة     ومع ذلك فإن أنصار الطبیعة القضا      اس الوظیف وا حول أس ئیة للتحكیم قد إختلف
ن             ستمدة م ارات م ى إعتب ة عل ك الوظیف س تل اه یؤس ین إتج ك ب القضائیة للتحكیم ، وذل
ك               ن تل ستقلة ع ارات م ى إعتب ة عل ك الوظیف الأنظمة القانونیة الداخلیة وأخر یؤسس تل

  .  )١(الأنظمة خاصة عندما یكون التحكیم فى العلاقات الإقتصادیة الدولیة 

اره      ضاء "ویرون أن الخلط عند أنصار الطبیعة التعاقدیة لنظام التحكیم بإعتب " ق
ضائیة     كان ھو الشكل  البدائى لإقامة العدالة ، سبق فى الظھور تنظیم الدولة للسلطة الق

وم       ى           . ، كما نعرفھا الی ھ ھو ف یم وقررارت ضائیة للتحك ة الق صار الطبیع إن أن م ف ن ث وم
د        .  الحقیقى   الواقع إنكار لجوھره   یم ، ق ضائیة للتحك ة الق ویبدو أن الإتجاه القائل للطبیع

ام     ن  ١٩٨١وجد ما یعززه فیما قرره قانون المرافعات الفرنسى الجدید الصادر ع م ، وم
وة           ا بق ھ لھ ى إعتراف وجوب تسبیب أحكام المحكمین وتضمینھا بیانات معینة ، فضلاً عل

ادة     . الإمر المقضى بھ     د       ١٤٧١(فقد نصت الم سى الجدی ات الفرن انون المرافع ن ق "  م
ادة     ى    ١٤٧٢(على ضرورة تسبیب أحكام التحكیم ، وكما نصت الم انون عل ن ذات الق  م

  " البیان التى یجب أن یشمل علیھا حكم التحكیم ، وإلا تعرض للبطلان " 

ضى    "  على  ١٤٧٦( وكما ذھبت نص المادة      ر المق وة الأم تمتع حكم التحكیم بق
  .هبمجرد صدور

                                                             
ار     أبوزید رضوان ، ا.  د: أنظر   )١( یم التج ى التحك ة ف سابق ، ص    لأسس العام ع ال دولى ، المرج ى ال

  . ٣٣، ص ٢٧



 

 

 

 

– 

 ٢٥١  
 

ى             سیة ف نقض الفرن ة ال ضت محكم ث ق سى ، حی ضاء الفرن رره الق وكذلك فیما ق
ستقلة             " حكم لھا    ة وم لطة ذاتی م س ھ المحك ك فی تثنائى یمل ضاء إس ر ق بأن التحكیم یعتب

  . )١(للفصل فى المنازعات التى یطرحھا علیھ الخصوم 

 

  صوم ،     أن حكم التحكی ین الخ م ، یتضمن كأى حكم قضائى حلاً لنزاع قائم ب
ث أن          ضائى ، خاصةً حی م الق ویصدر بعد مداولة وكون لھ نفس الآثار التى ینتجھا الحك
دابیر               اذ الت ھ بإتخ أمر بموجب زاع ، وی ى الن انون ف ة الق ن كلم ى ع ھ القاض ر ب م یعب الحك

اد      اللازمھ لكفالة إحترام الخصوم لھذة الكلمة ، ومن ح     ة ینق وة تنفیذی م بق ع الحك یث تمت
م    ر المحك زة ، ویُعتب ارة وجی صوم وبعب ا الخ اه   –لھ ذا الإتج ا لھ ى - وفق ى حقیق  قاض

  )٢(،یحكم فى نزاع حقیقى وینتھى دوره بصدور حكم حقیقى أیضاً 

        سلطة وط بال لاً من ضاء أص دخل ، لأن الق ى ال ة ف ق الدول سلیم بح  الت
أتى ال ضائیة ، وی ام   الق سلطة للقی ذة ال ارج ھ ن خ خاص م سمح لأش تثناءً ، ی یم إس تحك

لامة إجراءات       ضمن س بوظیفة القاضى ، فلا بد أن تراقب الدولة وتتدخل بقواعد آمره ت
التحكیم ، وسلامة الحكم ، وتسمح بالطعن فیھ أمام القضاء وتنظیم القواعد والإجراءات    

   .)٣(اللازمة لتنفیذ حكم التحكیم 

 

ام     ارات النظ ن إعتب اك م ستطیعوا الفك م ی صاره ل اه أن أن ذا الإتج ى ھ ذ عل یؤخ
ھ مجرد                یھم ان رى ف البعض ی یم ، ف ة التحك د طبیع القضائى الداخلى عند محاولتھم لرص

                                                             
(1) Cass . 22 oct . 1949.                             

ا سنھ                  ى حكمھ ذى أرستھ ف اه ال ن الإتج ت ع د تراجع یبدو من ھذا الحكم أن محكمة النقض الفرنسیة ق
 . فیھ الطبیعة القضائیة للتحكیم  الذى ثیت١٩٣٧

(2) Boisseson (M.) et Julart (M.) : Le droit de Juridiction navies , O P . Cit, 
P.279   .              

  .٧محمود مختار بربرى ، التحكیم التجارى الدولى ، المرجع السابق ، ص . د: أنظر  )٣(



 

 

 

 

– 

 ٢٥٢  
 

ة                ة ، لإقام ن الدول ھ م ادر ل م ص ویض للمحك ن تف وع م وطنى، أم ھو ن بطانھ للقضاء ال
  .  )١(العدالة بین الخصوم 

 

اول           دما ح د أخطأعن سابقین ، ق یرى أنصار ھذا الإتجاه ، أن كلاً من الإتجاھین ال
ذا            ن مراحل ھ دة م ان یضفى على نظام التحكیم فى مجملھ الطبیعة الخاصة لمرحلة واح

صر الأخ        ل العن ین وأھم ا     النظام ، وتحیز كلاً منھما لعنصر مع لاً منھم ل ك اء تحلی ر ، فج
ل                     یم وك ن عناصر التحك صر م ل عن ین أن ك ى ح ا ف ة م ن ناحی لطبیعة التحكیم قاصراً م
ذا           صار ھ الى یخلص أن ام ، وبالت ذا النظ ة ھ مرحلة تترك أثرھا فى التحلیل الأخیر لطبیع

ال أن      ا ق صار الإتجاه على أن نظام التحكیم فى حقیقھ لا یُعد من طبیعة تعاقدیة محضة كم
صار        ذى أراده أن و ال ى النح صة عل ضائیة خال ة ق ن طبیع ر م اه الأول ، ولا یعتب الإتج

  الاتجاه الثانى ،

م                    صیر أجرأ ث م ی اق ث دأ بإتف ة مختلطة أو مزدوجة ، بی ام ذو طبیع وإنما ھو نظ
  . )٢(ینتھى بقضاء ھو قرار التحكیم 

ة     أثیرات المختلف یم الت ة التحك ى طبیع اوب عل ى أن تتن ذا یعن ود  وھ رة العق  لفك
د      وزیعى لقواع ق ت وفكرة القضاء معاً وأن القواعد التى تحكم ھذا النظام أن ھى إلا تطبی

  .العقد ولقواعد الحكم القضائى فى آن واحد 

د واضحة              ث تب ة حی صفة التعاقدی ى ال ى وھ ار    فالتحكیم لھ صفتان الأول ى إختی ف
ضاء     التحكیم كوسیلة لفض منازعاتھم وأحجام   )لقضاء(  الخصوم ھم عن التوجھ نحو ق

                                                             
   .٣٤رجع السابق ، ص أبوزید رضوان ، الأسس العامة فى التحكیم التجارى الدولى ، الم. د: أنظر )١(
   .٢٠محسن شفیق ، التحكیم التجارى الدولى ، المرجع السابق ، ص . د: أنظر )٢(

  :وذھب الفقة الفرنسى فى ھذا الاتجاه 
-  Ripert (G) : Traite elemen taire de droit commercial , Par R. Roblot , 

L.G.D.J. Paris 1968 P. 182-183 .  



 

 

 

 

– 

 ٢٥٣  
 

زاع          الدولة ،كذلك إختیارھم للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات وعلى موضوع الن
ضاء                  دخل ق ضل ت ضائیة بف ة ق ى طبیع ذه إل ة ھ غیر أن التحكیم یغیر من طبیعتھ التعاقدی

ة               وة التنفیذی یم الق رار التحك اء ق ھ الأطراف لإعط أ إلی ر   . الدولة عندما یلج ن أم داً م  وب
  .التنفیذ یتحول قرار التحكیم إلى حكم قضائى 

ى                  دو متعارضة والت ى تب ام الت ا الأحك سر لن ى تف ى الت فھذة الطبیعة المختلطة ھ
تنطبق على نظام التحكیم فإحترام المحكم لمبدأ المواجھة وإلتزامھ یتسبب أحكامھ إمكان     

سرھ  ات لا یف ة الإثب ن أدل ث ع صومة والبح ى إدارة الخ لطاتھ ف أثیر رده وس ا إلا الت
ى     ن ف واز الطع ا ج یم ، أم ة التحك ى طبیع ضائى عل لان   الق دعوى بط ین ب م المحكم  حك

لیة م          أص ذى یحك انون ال ار الق یم إختی راءات التحك د إج ى تحدی صوم عل درة الخ ، وق
ذا                  ة ھ ى طبیع دى عل أثیر التعاق سره سوى الت لا یف تئناف ، ف زاع وجھ الإس موضوع الن

  .النظام 

ة المختلطة أو المزدوجة للتحكیم ، نتائج قانونیة تختلف عن   ویترتب على الطبیع  
،  سیما عند تنفیذ قرارات التحكیمالنتائج التى تترتب على الأخذ بالإتجاھین السابقین ، لا

ة     رارات  بمثاب ذه الق اق   " إذ تظل ھ د أو إتف اً     " عق ذ ، طبق ر التنفی ى أم ازت عل و ح ول
بحتھ ، أن ھذة القرارات طبقاً للأتجاه القائل بالطبیعة للاتجاه القائل بالطبیعة التعاقدیة  ال

اً              ا طبق ذ ، أم ر التنفی دم شمولھا لأم ن ع القضائیة ، تعتبر أحكام قضائیة بغض النظر ع
عقداً  " للاتجاه القائل بالطبیعة المختلطة أو المزدوجة ، فإن ھذه القرارات وإن إعتبرت   

ذا ا  "  ضع        قبل أمر التنفیذ ، إلا أنھا تصبح بھ م تخ ن ث ضائى ، وم م الق ة الحك ر بمثاب لأم
  . )١(بالضرورة عند تنفیذھا لقواعد تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة 

  

                                                             
د سعید حسین ، خصوصیات التحكیم فى المنازعات الإداریة ، محاضرات فى دورة      محم. د:  أنظر   )١(

 ..٢٦ ، ص ٦/٥/٢٠١٠التحكیم بمركز حقوق عین شمس ، 
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سى         ھ الفرن ن الفق ى      )١(وقد وضع بعض م تلط ف شریعیاً للمفھوم المخ ساً ت  تكری
ى      ایو  ١٤التشریع الفرنسى الصادر ف اس أن      ١٩٨٠ م ى أس یم عل ام التحك دیل نظ  ، بتع

ھ       ھذا الت  ى أن ن ف ى تكم ة والت ھ الحقیقی عدیل ھدف إلى جعل التحكیم أكثر إتفاقاً مع طبیعت
ى        نظام تعاقدى وقضائى فى ذات الوقت لحل المنازعات وأنھ بذلك أكد على الإزدواجیة ف

ادتین   . جوھر نظام التحكیم     ھ الم ن  ١٤٧٦ ،١٤٦٦وھذا المفھوم یتأكد بما نصت علی  م
دى صحة         قانون المرافعات الفرنسى من إ   ى م صل ف م للف صاص صریح للمحك ناد إخت س

  . إتفاق التحكیم وحدوده 

 

یلقى الاتجاه القائل بالطبیعة المختلطة أو المزدوجة للتحكیم ھجوماً  ونقداً شدیداً 
   -:من جانب الفقھ فذھبوا إلى الأتى 

   بل أنھ قد إستبدل )٢(أنھ إختار أسھل الحلول ولم یتصد لجوھر المشكلة ، 
ا        فھا بأنھ ن وص ى یمك المشكلة الرئیسیة بمشكلة أخرى ، وھى كیفیة تحدید العناصر الت
ن ان         ھ ، یمك ذ ب ى أن الأخ تعاقدیة ، وتلك التى یمكن وصفھا بانھا قضائیة ، بالإضافة إل
یم              ى التحك صوم ف ھ إرادة الخ ذى تلعب دور ال تلاف ال یؤدى إلى حلول متعارضة نظراً لإخ

یم                 ا ى صعید التحك صوم عل سع دور إدارة الخ ث یت دولى ، حی یم ال لداخلى عنھ فى التحك
ل          ى ك الدولى بصورة كبیرة ، نظراً لعدم وجود قضاء دولى على غرار القضاء الوطنى ف

  .دولة 
                                                             

)١(أنظر  :comu   فى تعلیقھ على التعدیل التشریعى المشار إلیھ فى (Rev.arb) )   یم ) مجلة التحك
، ١٩٨٠  Dallozتعدیل منشور فى  مقال حول ھذا الJ.Robert ، وراجع ٧٥٢ ص ١٩٨٠سنھ 
ر   ١٨٩ص  ى         Fouchard ، وأنظ شور ف یم المن ول التحك د ح سى الجدی انون الفرن ن الق ال ع  مق

نھ      ارن ،س انون المق دولى والق انون ال ة الق ھ د  . ٢٩ ، ص ١٩٨٢مجل شار إلی دى . ، م حم
د ذ  . ٢٧١عبداالرحمن  ، المشكلات العملیة فى التحكیم ، المرجع السابق ، ص   دكتور   وق ب ال . ھ

یم            ة التحك ع طبیع اً م ر إتفاق ا أكث ر بأنھ حمدى عبدالرحمن فى  تأیید سیادتھ للنظریة المختلطة وذك
  . ونظامھ القانونى 

ر   )٢( ع    .  د: أنظ ارن ، المرج انون المق صرى والق انون الم ى الق یم ف صومة التحك ات ، خ ى برك عل
  .٣٧السابق ، ص 



 

 

 

 

– 

 ٢٥٥  
 

  :                ة ین لحجی م المحكم ازة حك ن جھة وحی ذ م رین النتفی ین أم ط ب ھ رب لأن
ھ بوصفھ عملاً قضائیاً من جھة أخرى ، ومثل ھذا القول الأمر المقضى وإمكان الطعن فی

شرع ،    ذى أراده الم و ال ى النح ھ عل رض من یم والغ ام التحك ة لنظ ل قیم دار ك ل بإھ كفی
ى    ى تعط ة الت شریعات الحدیث ى الت صوص ف ریح الن ع ص ارض م ھ یتع ى أن افة إل بالإض

   .   )١(للحكم حجیة الأمر المقضى بمجرد صدوره 

 

ھ         ن الفق د م اه جدی ر اتج رة  ظھ شف     )٢(وفى الآونھ الأخی ى ك صاره إل سعى أن  ی
أن        ول ب ى  الق صاره إل ذھب أن ث ی یم ، حی ة للتحك ة القانونی ن إشكالیة الطبیع ستار ع ال

ن ا             اً م ذلك نوع د ك ا   التحكیم لیس نظاماً تعاقدیاً ولا نظاماً مختلطاً ، ولا یع ضاء ، وإنم لق
داخلى           ھ ال ھ وبنائ ھ وغایت ھ وطبیعت ى وظیفت ھو نظام ذو طبیعة ذاتیة ومستقلة یختلف ف
انونى   ع الق ن الوض م ع انونى للمُحك ع الق تلاف الوض ى إخ ك إل رجح ذل ضاء وی ن الق ع

  . )٣(للقاضى ، وذلك على سند من القول 

 ق    إن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة یباشرھا القا دف تحقی ضى بھ
دف             یم فیھ ا التحك ة ، أم ات الإجتماعی ى العلاق سیادة القانون على المصالح المتنازعة ف

                                                             
  .١٩٩٤ لسنھ ٢٧انون التحكیم رقم من ق) ٥٥(نص المادة :  أنظر -)١(
 
ارن ،  .  د: أنظر  -)٢( حسنى المصرى ، التحكیم التجارى الدولى فى ظل القانون الكویتى والقانون المق

وق       . ، د . ١٦المرجع السابق ، ص   ة الحق ن القضاء ، مجل وع م یم ن  –وجدى راغب ، ھل التحك
   .١٣٥ ، ص ١٩٩٣ارس ویونیو ، سنھ  ، العدد الأول والثانى ، م١٧جامعة الكویت ، السنھ 

- J.R.Devichi : L,arbitrage : Nature Juridique , droit interne et droit 
international prive : OP. CIT . NO 14 ,P.14 . et 18 et No 583 P.364 et 
365 . 

المرجع السابق ، على بركات ، خصومة التحكیم فى القانون المصرى والقانون المقارن ،. د:أنظر -)٣(
  .٣٤ص 



 

 

 

 

– 

 ٢٥٦  
 

ى              زاع ف ین أطراف الن سلمى ب ایش ال ى التع صادیة ھ ة وإقت ة إجتماعی ق وظیف إلى تحقی
  .المستقبل فضلاً عن العدل 

       و ث یت داخلى ، حی ھ ال ى بنائ ضاء ف انون    إن التحكیم یختلف عن الق لى ق
ون  . المرافعات تنظیم القضاء المدنى عضویاً وإجرائیاً بصورة عامة مجردة        فى حین یك

  .التجكیم منظكاً تنظیماً خاصاً بمعرفة الخصوم أو المحكمین 

        ذلك ایر ل انونى مُغ  خضوع المُحكم بإعتباره قاضیاً خاصاً أو عاماً لنظام ق
ن الذى یخضع لھ القاضى      لاحیت  م ث ص ا        حی ھ م شترط فی لا ی لطاتھ ، ف سئولیتھ وس ھ وم

راً                د مُنك أ ولا یُع د المخاصمة إذا أخط صع لقواع یشترط فى القاضى من صفات ، ولا یخ
  .للعدالة إذا أمنتع عن إجراء عملھ ولا یملك سلطة الجبر والأمر التى یملكھا القاضى 

         ن داھا ع م    أن حجیة أحكام المُحكمین تختلف فى شروطھا وم ة الحك حجی
ن   ق الطع ھ إلا بطری ھ أو إلغائ ضائى دون تعدیل م الق ة الحك ول حجی ث تح ضائى ، حی الق
علیھ وفقاً للقانون ومن ثم لا یجوز رفع دعوى أصلیة ببطلان الحكم إلا فى حالة إنعدامھ    

ین  ى ح وز، ف باب    یج ن أس بب م ین ، لأى س م المحكم بطلان حك لیة ب وى أص ع دع  رف
  .لقانون ، سواء تعلقت بإتفاق أو بإجراءاتھ أو بالحكم ذاتھ البطلان التى ذكرھا ا

    ، ضائى م الق ل الحك  أن حكم المُحكمین لا یتمتع بقوة تنفیذیة فى ذاتھ مث
ا لا         صدوروإنما یلزم لتنفیذه    ذا فإنھم ة ، وبھ ى الدول ضائیة ف سلطة الق ن ال ذلك م  أمر ب

ن لأن القوة التنفیذیة لأى عمل قانونى لا یستویان حتى إذا صدر ھذا الأمر بحكم المُحكمی
ر     ة ومحاض ررات الموثق ل أن المح ذلك ، دلی ھ ك ن بطبیعت م یك ضائیاً إذا ل ل ق ھ عم تجعل
ذا           ر ھ ة دون ان یغی ندات تنفیذی صلح س اكم ، ت سات المح الصلح المثبتھ فى محاضر جل

  .من طبیعة العقدیة ، ویجعلھا أحكام قضائیة 

 

 بالطبیعة الذاتیة والمستقلة للتحكیم ھو الآخر من مھام النقد القائل ینج الاتجاه لم
  -:التى وجھت إلیھ وذلك على النحو التالى 



 

 

 

 

– 

 ٢٥٧  
 

                 ة لطات الدول د س اره أح ضاء بإعتب ق الق ین مرف ط ب د رب   أن ھذا الاتجاه ق
انون   وبین فكرة القضاء فى معناھا المجرد ، وھو الفصل فى المنازعات طبقاً     ام الق  لأحك

ط        و رب ا ، وھ ى یطبقھ ة الت دة القانونی ھ القاع م توجھ إلی د ، ل ق شخص محای ن طری ع
خاطىء ، لأن مھمة القضاء فى معناھا السابق قد یتم ممارستھا من خلال سلطة القضاء 
ق                   ن مرف داً ع ادیین بعی ق أشخاص ع ن طری تھا ع تم ممارس الرسمى فى الدولة ، وقد ی

ضائیة     القضاء ، بدلیل أن    ة الق ادیین ممارسة الوظیف المشرع أجاز لبعض الموظفین الع
   .)١(فى بعض المنازعات مثل لجان الطعن الضریبى فى القانون المصرى

     ة  – أن ھذا الاتجاه قد ربط ین    – ربطاً خاطئاً للمرة الثانی ضاء وب ین الق  ب
 العدالة من جھة أخرى ،  وبین تطبیق الأعراف أوالتحكیمتطبیق القانون من جھة وبین    

ن    وھذا لیس صحیحاً على طول الخط     د م صدر واح  ، لأن نصوص القانون لیس سوى م
ى الأعراف أو          مصادر التشریع ، ویستطیع القانون فى حالة عدم وجود نص الإستناد إل

ستطیع                ھ ی ل أن م ، ب ھ المُحك ذى یؤدی  –إلى قواعد العدالة الطبیعیة ، وھو نفس الدور ال
ى إذا رأى      –الة التفویض بالصلح حتى فى ح   اً حت اً حرفی انون تطبیق د الق  أن یطبق قواع

دم       ضلون ع یم یف ى التحك أن العدالة تكمن فى ھذا التطبیق الحرفى وغالبیة الممارسین ف
ضمنوا                   صلح لی ین بال انوا مفوض و ك ى ول اق حت یق نط ى أض الخروج على القانون إلا ف

   .)٢(تنفیذ أحكامھم 

  ى          أن الا یم ھو ف ن التحك زه ع ضاء لتمیی شریعى للق ستناد إلى التنظیم الت
ون               سھا ، فك ضائیة نف ة الق ن جوھر العملی ده ع ة بعی الحقیقة استناد إلى عوامل خارجی

اً القضاء   اً            منظم اً تنظیم یم منظم ون التحك ة مجردة ، وك صورة عام اً ب اً وإجرائی   تنظیم

                                                             
ر  )١( ارن ،     .  د: أنظ انون المق صرى والق انون الم ى الق یم ف صومة التحك ات ، خ ى برك ع عل  المرج

  .٣٨السابق، ص 
ناجى عبدالمؤمن ، التحكیم بالإحالة ، محاضرات فى دورة التحكیم المقامة بمركز حقوق . د:  أنظر  )٢(

 .١٢٦ م   ص ٢٠١٠عین شمس ،  



 

 

 

 

– 

 ٢٥٨  
 

ذا   خاص بمعرفة الخصوم أو المحكمین لا یعنى إخت      ى أن ھ لافھما فى الطبیعة ، ولكن یعن
  .قضاء عام وذاك قضاء خاص  

   ول ة للق ن أدل اه م ذا الاتج ھ ھ تند إلی ا اس ان م بعض إن ك ر ال ى  نظ  وف
ع   إختلاف الوض انونىب تقلال     الق د إس ى ، لا یؤك انونى للقاض ع الق ن الوض م ع  للمُحك

   )١( .(التحكیم ، وإنما یؤكد خصوصیة نظام التحكیم  

 
 

 

  

ى لجوء الأطراف المتنازعة             دعو إل ى ت ررات الت باب والمب ھناك العدید من الأس
یم  ى التحك سویةإل راً   لت ك نظ تص ، وذل ضاء المخ ى الق وء إل ن اللج دیلاً ع اتھم ب  نزاع

  - :)٢(للمزایا والفوائد العدیدة التى یحققھا التحكیم والتى تتمثل فى 

 

 

یتمیز التحكیم ببساطة وسھولة اللجوء إلیھ مقارنة باللجوء للقضاء ، فإجراءات         
راءات        ھ الإج وى علی ذى تنط د ال ى التعقی وى عل سیطة ولا تنط یم ب ى التحك وء إل اللج

                                                             
، القانون المقارن ، المرجع السابقعلى بركات ، خصومة التحكیم فى القانون المصرى و. د: أنظر  )١(

  .٣٩ص 
ر        : أنظر   )٢( یم أنظ ة ،        .  د:  فیما یتعلق بمبررات التحك ود الإداری ى العق یم ف اد نصار ، التحك ابر ج ج

ة .  أنظر د  - ١٢مرجع سابق ، ص      ابع  عصمت عبداالله الشیخ ، التحكیم فى العقود الإداری  ذات الط
ابق ، ص   ع س دولى ، مرج دھا ٤١ال ا بع ضة  . ؛ د.  وم ة ، دار النھ ود الإداری ر ، العق س جعف أن

  .٢٩١ ، ص ٢٠٠٣الطبعة الثالثة ، العربیة ، 



 

 

 

 

– 

 ٢٥٩  
 

ضائیة  ا أن الت)١(.الق ات    كم ر المنازع ى نظ ة ف ى المرون ر ف در كبی ز بق یم یتمی حك
ام       ستطیع القی ة ، ی ات التجاری ال المنازع ى مج ال ف بیل المث ى س ھ ، فعل المعروضة علی

  .بعمل مواءمات وتوفیقات من خلال القوانین والعادات التجاریة السائدة 

سا      د جل د عق د مواعی لال تحدی ن خ ك م اھرة وذل ة وظ ة جلی دو المرون ا تب ت  كم
  )٢(. التحكیم ، حیث تتم عادة فى أوقات مناسبة لظروف أطراف النزاع 

د      راً لتقی ك نظ ات ، وذل ر المنازع ى نظ سرعة ف یم أیضاال ا التحك ن مزای وم
ا    ضاء     . المحكمین بمدة معینة یلتزمون فیھا بإصدار حكمھم خلالھ لاف الق ى خ ك عل وذل

ادى  دار أحك   ،  )٣(الع ة لإص دد معین زم بم ذى لا یلت دد   ال ك بع رتبط ذل ا ی اً م ھ ، غالب ام
دعاوى      المنازعات أو القضایا المعروضة علیھ ، والملاحظ فى ھذا الصدد زیادة أعداد ال
والقضایا زیادة مفرطة أمام القضاء ، مع قلھ أعداد القضاه فى ھذا الوقت مما یؤدى إلى 

  .تأخیر الفصل فى تلك المنازعات لسنوات طویلة

 

من المبادىء العامة التى یتركز علیھا القضاء العادى فى الدولة ھو مبدأ علانیة         
ضاء ،                دة ونزاھة وموضوعیة الق ضمان حی ة ل الجلسات ضمانة من الضمانات القانونی

                                                             
ة وسنة           . د : أنظر )١( دون طبع ة ، ب ة ، دار النھضة العربی ود الإداری ى العق وجیز ف أیمن أبوحمزة ، ال

 .٣٩١ص ، طبع
ة وسنة            أی. د :أنظر )٢( دون طبع ة ، ب ة ، دار النھضة العربی ود الإداری ى العق وجیز ف من أبوحمزة ، ال

  .٣٩٢ص ، طبع
) ١٥٦٩٧٨٦( بلغ عدد القضایا المعروضة على القضاء العادى التى بلغت ٢٠٠٣ ففى عام :أنظر  )٣(

ام القضاء الإدارى       ى . قضیة جنائى ، مدنى ، أحوال شخصیة ، وأكثر من ملیونى قضیة أم  حین  ف
دد القضاه     غ ع ة    ) ١٣٩٤( بل س الدول اض بمجل ادى   ) ٩٣٤٦(ق اض ع ر    . ق ك تقری ى ذل ع ف راج

سنوى   ضائى ال صاء الق ضایا ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٢الإح صدره إدا.  ق وزارة  ت ضائى ب صاء الق رة الإح
   .٢٧٠  ، ٢ ،١الإدارة العامة بمركز المعلومات ، ص . العدل

ة       عیسى غازى عبدالحلیم عیسى. مشار إلیھ لدى د  ات الإداری ى المنازع ق ف ان التوفی سفة لج  ، فل
  .٣٧ ، ص ٢٠٠٧وأھدافھا ، رسالة دكتوراة ، جامعة طنطا ، 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٠  
 

ضاء           ق الق سن أداء مرف دأ      )١(.وتسھیل رقابة الرأى العام على ح ذا المب ى ھ د عل د أك  ق
نھ      الدستور ال  ى       (١٩٧١مصرى الصادر فى س دل عم ى  والمع  ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٥الملغ

ھ  )٢( ى مادت ى أن ١٦٩( ف نص عل ث ی ررت : "  حی ة إلا إذا ق اكم علنی سات المح جل
ام أو الأداب        ام الع ق      . المحكمة جعلھا سریة مراعة للنظ ون النط ع الأحوال یك ى جمی وف

  ".بالحكم فى جلسة علنیة 

ى     ھ ف د أن ذكر نج دیر بال ذة       والج ضر ھ د ت الات ق ن الح الات م ن الح د م   العدی
اظ     زاع الإحتف راف الن ضل لأط ن الأف ة م ات التجاری ى العلاق زاع فف أطراف الن ة ب العلنی
ى سوق                   م ف سین لھ ع المناف ام جمی شرھا أم ن ن دلاً م ا ب ة بینھم بسریة الإتفاقات المُبرم

املا    ى المع ذلك ف رفین وك رراً للط ل ض ك یمث ارى ، لأن ذل ل التج ل العم ة ، مث ت التجاری
صانع      ن م صنع م دول وم دى ال ین لإح رم ب ى تُب لحة الت شراء الأس سریة ل صفقات ال ال
الأسلحة ، ففى حالة نشوء نزاع بین طرفى تلك الصفقة وتم عرض النزاع علنیاً فمما لا       
ة       ع دول داء م ة ع ى حال ت ف ةً إذا كان ة خاص ك الدول رراً لتل ل ض ك یمث ھ أن ذل ك فی   ش

    )٣(. أخرى 

ى          بن ساعد عل یم ت راءات التحك ا إج ز بھ ى تتمی سریة الت إن ال ك ف ى ذل اءً عل
ا                   ة فیمم ات الطیب تمرار العلاق ى إس ؤدى إل ا ی زاع ، كم المحافظة على أسرار أطراف الن

  )٤(.بینھم 

 

                                                             
   .٣٩٢، أیمن أبوحمزة ، الوجیز فى العقود الإداریة ، المرجع السابق .  د: أنظر )١(
میة    )٢( دد  ، أنظر الجریدة الرس ابع  ٢١الع اریخ  ) أ( ت ض  - .٢٠٠٥/ ٥ / ٢٦بت ر أی دة  ": ا و أنظ الجری

 .٢٠٠٧/ ٣ /٣١ مكرر فى ١٣الرسمیة العدد 
ر )٣( ة       . د:  أنظ وراة ، جامع الة دكت ة، رس ة المحاكم دأ علانی اد ،مب دالعظیم ج د عب خال

  .٢٣٢،ص٢٠١٧حلوان،
ة وسنة            . د :أنظر )٤( دون طبع ة ، ب ة ، دار النھضة العربی ود الإداری ى العق وجیز ف أیمن أبوحمزة ، ال

  .٣٩٢ص ، طبع



 

 

 

 

– 

 ٢٦١  
 

 

زاع أنف   "وحیث أنھ نظرا   م   لإختیار المحكمون بواسطة أطراف الن ذلك فھ سھم ، ل
م ،        صص والعل رة والتخ یھم الخب عادة یكونون محل ثقتھم ، وھم عادة أشخاص تتوفر ف
ة           ة والعملی ة والفنی ة القانونی ن الناحی لیس من الناحیة القانونیة فقط كالقضاة ، ولكن م
ددة    واف متع التحكیم ط وم ب ن یق د م ث نج ة ، حی وع المنازع ة موض سب طبیع ك ح وذل

شارین ، ال ى    كالمست تثمار أو ف ارة أو الإس صاد أو التج ى الإقت صون ف راء المخت خب
  ......الصناعة أو الزراعة أو العلاقات الدولیة ، البترول 

صص        رة والتخ وذلك یؤدى إلى سرعة الفصل فى النزاع نظرا  لتوافر صغة الخب
لدى المحكمین مما یمكنھم من فھم الموضوع فى وقت  قصیر ، وعدم إضاعة الوقت فى    

  )١(.م الجوانب الفنیة أو لإستشارة خبراء فھ

 

وال          شجیع أصحاب رؤوس الأم ى ت ساعد عل ى ت یعد التحكیم من أھم الوسائل الت
. الأجنبیة للإستثمار فى الدول التى تسعى لجذب الأموال الأجنبیة للإستثمار على أرضھا 

ض   ى یف ستثمر الأجنب ك    لأن الم ات وذل سویة المنازع یلة لت یم كوس لوب التحك ادة أس ل ع
ى                    دعو إل دة ت یلھ محای یم وس ى التحك رى ف ھ وی وطنى لدولت ضاء ال از الق ن إنحی خوفاً م
یم        لوب التحك ذ بأس ث أخ الم الثال ى دول الع ة ف ود الإداری ر العق ل أكث ھ ، ولع الطمأنینی

  )٢(  . B.O.Tكوسیلة لفض المنازعات ھى عقود البوت 

د شرط      ولق ل ب ى تقب ة الت ى أن الدول ة عل یم الدولی ة التحك ام ھیئ تقرت أحك  إس
ضائیة       التحكیم فى العقود التى تُبرمھا مع أطراف أجنبیة لا یمكنھا التمسك بحصانتھا الق
م        ن ث أمام ھیئة التحكیم لأن الدولة بقبولھا ھذا الشرط تكون قد تنازلت عن حصانتھا وم

ول شرط التح   د قب ن بع ھ لا یمك وى   فأن رد دع ة ب دفع الدول ھ أن ت دأ إجراءات د ب یم وعن ك

                                                             
   .٣٩٣،  أیمن أبوحمزة ، الوجیز فى العقود الإداریة ، المرجع السابق .  د:نظرأ )١(
  .٣٩٤ص ، أیمن أبوحمزة ، الوجیز فى العقود الإداریة ، المرجع السابق . د :أنظر )٢(



 

 

 

 

– 

 ٢٦٢  
 

ذ           ى تنفی ة ف سن النی دأ ح ع مب افى م ذا یتن التحكیم إستناداً على حصانتھا القضائیة لأن ھ
ى           ضاف إل ة ، ی املات الدولی ى المع ستقرة ف ادىء الم ن المب الإلتزامات الدولیة ، وھو م

ھ            اق علی د الإتف یم بع رم مع طرف      ذلك أن محاولة التحلل من شرط التحك د المب ى العق  ف
ل               ع الإدارة ویجع املین م ة المتع ز ثق أنھ أن یھ ن ش ضائیة م صانة الق أجنبى بذریعة الح

  .المستثمرین الأجانب یمتنعون عن الإستثمار فى الدولة التى لا تحترم تعھداتھا

دة             تقرت قاع د إس ردة ، فق ا المنف د بإرادتھ اء العق ستطیع إنھ ونظرا لأن الدولة ت
ة والقضاء الدولیین مفادھا أن شرط التحكیم یبقى ساریاً ونافذاً بعد إنھاء الدولة   فى الفق 

نھ  . للعقد بإرادتھا المنفردة     ١٩٦٥وقد أكدت ھذة القاعدة  إتفاقیة واشنطن المبرمة س
صت             ث ن دول الأخرى ، حی ا ال ة ورعای ین الدول والخاصة بتسویة منازعات الإستثمار ب

ادة   ھ  ٢٥(الم ى أن ا عل رف أن       "  منھ لا یجوز لاى ط یم ف ى التحك ق الأطراف عل إذا إتف
  -:، یضاف إلى ذلك " یسحب موافقتھ منفرداً

م        دة رق اریخ  ١٨٠٣( أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتح م ، ٢١/١٢/١٩٦٢ بت
ھ      ة           " نص على ان ا الطبیعی ى مواردھ م عل شعوب والأم ة لل سیادة الدائم سلیم بال ع الت م

  )١(. ى إلتزام الدول بإحترام إتفاقیة التحكیم فإنھ یجب التأكید عل

ن    ھ م ھ  ، فإن ا لطرفی د مُلزم ى العق ھ ف صوص علی یم المن رط التحك ان ش ا ك ولم
ى             اق عل رك موضوع الإتف ا تت زام وإنم الأفضل للجھة الإداریة ألا تلتزم مسبقاً بھذا الإلت

ین إذاً   . التحكیم إلى المسستقبل أى بعد نشوب النزاع        درت ح ة   فإن ق صلحة العام أن الم
ستقلاً           اً م د إتفاق ع الطرف المتعاق ت م زاع أبرم تستوجب اللجوء إلى التحكیم لتسویة الن

ابقاً باسم             ا س ا ذكرن انونى كم صطلح الق سمى الم ا ی یم ، وھو م شأن التحك شارطة  ( ب م
  )٢(.التحكیم   

                                                             
ة وسنة            . د :أنظر )١( دون طبع ة ، ب ة ، دار النھضة العربی ود الإداری ى العق وجیز ف أیمن أبوحمزة ، ال

  .٣٩٤ص ، طبع
م ٥/١٠/٢٠٠٦الموافق ،  ه ١٤٢٧ رمضان ١٣، الخمیس ، صحیفة الإقتصاد الإلكترونیة : ظر نأ )٢(

  .٤٧٤٢ العدد –



 

 

 

 

– 

 ٢٦٣  
 

ى اللجوء               وبعد اكمین إل ود الأطراف المتح ى تق  أن تناولنا المبررات والمزایا الت
  .إلى التحكیم فجدیر بالذكر أن نبین آراء بعض الفقھاء فى عیوب اللجوء إلى التحكیم

 

١-  

الى              رأس م ام ال ات النظ ن آلی ھ م یس إلا آلی یم ل بعض أن التحك المى ،  یرى ال الع
وب  ،          ھ الجن ف وتبعی اء تخل دم وبق شمال المتق ة دول ال یستخدمھا لضمان ریادة وزعام
ى           ام  الت د والأحك ل القواع ث أن ك وش ، حی ل الجی ت مح تعماریة حل یلة إس و وس فھ
نع        ن ص ى م ة ھ یم الدائم ز التحك ات ومراك ة أو تكرسھا ھیئ ات الدولی ضمنھا الإتفاقی تت

مت فى تكوین أدبیات وفقھ التحكیم وقضائھ الشركات متعددة الدول المتقدمة ، بل و أسھ  
صالحھا                ق م ك إلا تحقی ى ذل ا ف ھ ولا یحكمھ ارة الدولی ام التج سك بزم ى تم القومیات الت

  )١(.دون إعتداد بمصالح الدول النامیة 

یم       ونظراً للعلاقات غیر المتوازنة بین الدول المتقدمة والأخرى النامیة فإن للتحك
ث               آثار سلبیة    ة حی دول النامی سبة لل ھ بالن ى جملت وطنى ف صاد ال ار الإقت ى إنھی تؤدى إل

دتھا            ى أم دول الت صالح ال ازل ل ضحیة والتن ن الت د م ر المزی ع المری ا الواق یفرض علیھ
  .الظروف بوسائل القوى الإقتصادیة 

٢-  

ر ب     ن     یرى البعض أن القول بان التحكیم أقل تكلفة من القضاء أم د ع ل البع د ك عی
ى    – فى غالب الأحوال  –الواقع حیث إن نفقات التحكیم تتجاوز       صاریف التقاض ر م  بكثی

صاریف                ن م ھ م ا تتطلب ة وم ات الدولی ق بالمنازع ا یتعل أمام المحاكم العادیة خاصةً فیم
انونین ،          شارین الق راء والمست امین والخب ین والمح اب المحكم ى أتع ل ف ة تتمث باھظ

ت وإقامة خاصة فى حالة وقوع التحكیم فى دولة أخرى ، بالإضافى إلى   ومصاریف تنقلا 

                                                             
ة    ،أحمد بن عبد المحسن البازغى      . د: أنظر   )١( ة الدولی ود التجاری ى   ، التحكیم فى العق ة الأول ، الطبع

  .٢٨ص، م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨، مركز الطباعة بالقاھرة 



 

 

 

 

– 

 ٢٦٤  
 

ة         دفع الدول ضاء الرسمى تت ى الق الرسوم المطلوبة لمراكز التحكیم ، وفى المقابل فإنھ ف
  . )١(مرتبات القضاه ولا یدفع من یرفع الدعوى سوى الرسوم المقررة 

٣-  

ق     إن  التحكیم قد لا ی      ن تحقی ضع حداً للمنازعة فقد لاتوفق الأطراف المتنازعة م
ى           رة أخرى إل ودة م ى الع ضطره إل مأربھا عن طریق التحكیم وتجد نفسھا فى النھایة م
ادة              ت وزی یاع الوق یم إلا ض ق التحك لوك طری ن س صد م م تح ادى ول ساحات القضاء الع

  )٢(.النفقات وكلاھما مُغرم لا مُغنم 

٤-  

ب                   صیرة یج دة ق د م ى تحدی نص عل دولى ت یم ال ز التحك ن أن مراك رغم م على ال
ضایا     ل ق رارات تأجی شار ق ت إنت ة أثبت ة العملی زاع إلا أن التجرب ى الن صل ف ا الف خلالھ
یم           أنھ أن یجرد التحك ن ش ذا م ان ، وھ التحكیم وإمتدادھا لبعض سنوات فى بعض الأحی

  )٣(.ء الرسمى من أھم ما یمیزه عن القضا

٥-  

ا               اط بھ ى أح ضائیة الت ضمانات الق فى التحكیم یُحرم الخصوم من قدر كبیر من ال
ة              ق العدال ى تحقی دف إل ام الأول وتھ ى المق الح الأطراف ف ى ص ى ف ى ھ شرع ، والت الم

  .المطلوبة 

                                                             
ز           . د :أنظر   )١( ن المرك صادر ع یم ، ال شرة التحك ة ، ن یم ومثالب ا التحك اج ، مزای محمد عبدالقادر الح

  .١٣م ، ص ١٩٨٨الیمنى للتوفیق والتحكیم ، العدد الرابع ، دیسمبر 
ة     ،أحمد بن عبد المحسن البازغى    . د: أنظر   )٢( ة الدولی ود التجاری ى العق سابق   ، التحكیم ف ع ال المرج

  .٢٩ص،
سابق   ، التحكیم فى العقود التجاریة الدولیة، أحمد بن عبد المحسن البازغى . د: أنظر   )٣( ع ال ، المرج

  .٢٩ص



 

 

 

 

– 

 ٢٦٥  
 




 

ة  أنھ لا یجیز للخاسر في خصومة التحكیم رفع   -أ ،  دعوى مبتدأه أمام القضاء من جھ
ز    ة لا تجی نظم القانونی ة ال ث إن أغلبی رى ؛ حی ة أخ ن جھ ھ م ن فی ولا الطع
بیل                 ى س ددة عل باب مح بطلان وبأس دعوى ال یم إلا ب رار التحك ى ق الاعتراض عل

سا   ویم م ي تق ھ ف صادره حق ى م ا یعن صر مم ة الح سبب أو ر العدال ت ل إن أخفق
  .لأخر

ال                -ب یم رج ولى التحك ؤدى أن یت انون ی ال الق ن رج  عدم اشتراط أن یكون المحكم م
ة      ة  وھؤلاء     ( أعمال أو متخصصون في موضوعات معین ة ، تجاری ة ، فنی إداری

ي الوصول         الات ف تكون خبرتھم القانونیة ضئیلة للغایة لا تسعفھم في بعض الح
اة ولا   ة المبتغ ى العدال وم     إل ة العل ھ معرف د فی م تع ذى ل ذا ال صرنا ھ ي ع یما ف  س

ة        صوص الإجرائی ن الن ر م ود الكثی ع وج ة م سھلة خاص ة ال ة بالمھم القانونی
ضائي              صاص الق نح الاخت یم ، أي أن م انون التحك ضمنھا ق ي ت والموضوعیة الت
ي      ضمانات الت وفر ال ة لا ی رة القانونی وین والخب ن التك ون م خاص لا یمتلك لأش

  .بدأ سیادة القانون یحتمھا م

دارس  –  أن عدم التزام المحكم بذكر الأسباب التي بنى علیھ قراره     -ج  وفقا لبعض م
ھ     –التحكیم   ا أن  یؤدى إلى شبھة تأثیر الأھواء والمصالح على قرار التحكیم ، كم

ین ،             رار المحكم ؤ بق ھ التنب صعب مع لا یساعد على وجود سبیل یھتدى بھ مما ی
ى أن ف      یم    بالإضافة إل ى        –ي التحك ساعد عل ضائیة ت  یحول دون وضع سوابق ق

  )٢(.تفادى حدوث منازعات في المستقبل حول قضایا مشابھة لھ 

                                                             
  .٢٩ص ، المرجع السابق ، أحمد بن عبد المحسن البازغى . د: أنظر  )١(
ر  )٢( ازغى  . د:  أنظ سن الب د المح ن عب د ب ة  ، أحم ة الدولی ود التجاری ى العق یم ف ع ، التحك المرج

  . ٢٩ص،السابق



 

 

 

 

– 

 ٢٦٦  
 

دماً                  -د م مق ى عل ون عل صالح  یك ك لأن المُ صلح ، وذل ن ال   إن التحكیم أشد خطراً م
ھ    ازل عن و متن ا ھ ة م ا   –بقیم دم تجاوزھ ھ لع ماناً ل ذه ض د ھ ى – وتع ا ف  بینم

وم           التحكیم ی  ر معل د غی ى ح سند الخصوم إلى المحكمین التصرف في حقوقھم عل
  )١(.من دون وجود ضمانھ لعدم التجاوز أو إھدار ھذه الحقوق 

صوصاً      ساع أغراضھ خ وبرغم وجود ھذه السلبیات فإنھا لم تحل دون رواج وإت
صوصھا      –فى المعاملات التجاریة     ب ن ھ بجان  – بل إن معظم القوانین عكفت على تنظیم

دة         ا العدی ب المزای ذكر بجان اد ت وذلك لأن معظم السلبیات المذكورة مجرد إحتمالات لا تك
  :التى یقدمھا سلوك طریق التحكیم وذلك للأسباب الأتیھ 

أن     -١ ول ب تعمار       : الق ن صور الإس ورة م ھ ص ة وأن دول النامی ضر بال یم ی التحك
ع ال                د أن نواجھ واق ا لاب ھ ؛ لأنن ى إطلاق الم المعاصر ،   الجدید غیر صحیح عل ع

ة والفجوة           صناعیة المتقدم دول ال ام أموره ال ولى زم ا تت فھو عالم شئنا أم أبین
ذات ،     ى ال اداً عل ا إعتم صعب مواجھتھ وة ی ث فج الم الثال ین دول الع ا وب بینھ
ین   ق ب اول التوفی د أن نح شاملة ، لاب صادیة ال ة الإقت ا للتنمی ام حاجتن نحن أم ف

شركات   مصالحنا ومصالح العالم الصناع  شروعات وال ى المتقدم ، وإذا كانت الم
إن          یم ، ف الأجنبیة ، تجعل تقدیم خدماتھا واستثماراتھا مشروطة بالإلتجاء للتحك

وین       ین وتك داد المفاوض ون بإع ك یك ة ذل وادر " مواجھ ى   " الك ادرة عل الق
انون         صیاغة شرط أو اتفاق التحكیم على نحو متوازن ، كالنص على تطبیق الق

ع        الوطنى ،    ة م دول النامی ا ال ى تبرمھ شمار الت ود الإست وھو نص دارج فى عق
 .المستثمر الأجنبى

دول              : القول بأن    -٢ ة ال ام الرأسمالى وتبعی ام الع یطرة النظ ى س ؤدى إل التحكیم ی
ى                النفس ، ویكف ة ب د الثق ا بع ساس م ن إح شف ع شائیة تك ارة إن ھ عب النامیة ل

ـ     سمى ب اد  " الإشارة إلى أن ما كان  ی سوفیتي  الإتح شرقیة   " ال ة ال ودول الكتل
                                                             

ر   )١( ازغى  . د: أنظ سن الب د المح ن عب د ب ة  ، أحم ة الدولی ود التجاری ى العق یم ف ع ، التحك المرج
 .٢٩ص،السابق



 

 

 

 

– 

 ٢٦٧  
 

تقلال والتحرر   –فى ظل الولاء التام لأفكار الاشتراكیة العلمیة    التى تنادى بالاس
سویة    –من ھیمنة النظام الرأسمالي      ة لت  كان التحكیم لا یزال ھو الوسیلة العادی

د المنازعات فى عقود التجارة الدولیة ، لذلك تفادیاً لتطبیق القاضي لقواعد إسنا
  .)١(قد تؤدى إلى تطبیق قانون من قوانین الدول الإمبریالیة المستقلة 

نفقات التحكیم باھظة مردوداً علیھ بأن ذلك یعود إلى حجم وأھمیة    : القول بأن    -٣
ى      ة ف ة وخاص ات الإداری ى المنازع یم ف ة التحك ى ھیئ ة عل سائل المعروض الم

قة الأمر یسیراً بالنسبة إلى المنازعات الدولیة، وما قد نراه باھظاً یكون فى حقی   
ا            سبة یجریھ صروفات ح سألة الم ر فم ان الأم ا ك سألة ، أی ك الم حجم وأھمیة تل
اة         ى مراع رھم عل ن غی در م م أق الطرفان قبل اختیار الطریق الذى یفضلونھ وھ
ال          سبة لرج م بالن ت مھ ل الوق سى أن عام ذلك لا نن صادیة   ،وك صالحھم الاقت م

 )٢(. بثمن الأعمال وتوفیره لا یقدر 

ة ،       -٤ رة القانونی أما عن القول بأن المحكمین غالباً لا یملكون التكوین والخب
رارات            : فمردود علیھ بأن   تقراء الق ھ باس ث أن اء حی ذا الادع الواقع  یدحض ھ

انوا           ام ك ذه الأحك وا ھ التحكیمیة الھامة المنشورة ، نجد أن المحكمین الذین تول
لقضاء العاملین فى محاكم الدول المختلفة ، من كبار رجال القانون أومن رجال ا

ى    م ف تعانة بھ ین للاس راء الفنی ى الخب أ إل یم تلج ات التحك ن ھیئ راً م ل إن كثی ب
تعانة        ة الاس ا عملی د منھ المسائل الفنیة التى تُعرض علیھم ، وتنظم لوائح العدی
ة          ن ھیئ رة ع ي الخب بالخبراء الأمر الذى یؤدى إلى تلافى أى قصور أو نقص ف

 )٣(.لتحكیم ، سواء كانت قانونیة أم فنیة ا
                                                             

ك      . د: أنظر    )١( ة المل ى ، مكتب أحمد عبدالمحسن ، التحكیم فى العقود التجاریة الدولیة ، الطبعة الاول
  .٣٠ م ، ص ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨فھد الوطنیة للنشر ، 

ر  )٢( ضة      عا.  د:أنظ ة ، دار النھ ة الثانی یم ، الطبع صومة التحك ى لخ ام الإجرائ روك ، النظ ور مب ش
  . ١٠م ، ص ١٩٨٨العربیة ، القاھرة، 

ة  التحكیم فى العقود ، أحمد بن عبد المحسن البازغى . د: أنظر   )٣( ة الدولی سابق  ، التجاری ع ال  ،المرج
  .٣١ص



 

 

 

 

– 

 ٢٦٨  
 

ى          : القول بأن     -٥ ؤدى إل یم ی رارات التحك شر ق دم ن یم وع ي التحك سریة ف مبدأ ال
 :عدم وجود سوابق قضائیة یمكن الإفادة منھا مستقبلاً 

ن          -٦ یم ع ضاء التحك ا ق ز بھ ي یتمی ور الت ن الأم سریة م أن ال ھ ب ردوداً علی فم
ر دام الأف بب إق ضاءالدولة وأن س ع  ق ة یرج ضاء الدول رك ق یم وت ى التحك اد عل

ن       دراً م اك ق سریة ؛ لأن ھن مان ال ى ض ھم عل ى حرص ى إل ة الأول بالدرج
ق    ذا الطری لوك ھ دموا س ا أق ا وإلا لم اظ علیھ ب الحف رار یج ات والأس المعلوم

ة  –الاستثنائي ، لذلك لا یعقل أن نقول لھم بعد ذلك     - )١( لابد من تحقیق العلانی
  . في التحكیم 

ات               -٧ ى المعلوم صول عل سلبیة والح ذه ال ى ھ ب عل ذل للتغل إلا أن ھناك جھوداً تب
ك            ات ، وذل ي حل المنازع یم ودوره ف ى دراسة التحك ساعد عل والبیانات التي ت
ى أسماء           ارة إل یم دون الإش ضایا التحك بأن تنشر قرارات التحكیم وما تحتویھ ق

ات ال        ات والمعلوم شر البیان ا الأطراف     الأطراف أو الاكتفاء بن ى یعترض علیھ ت
  )٢(.ولا یتضررون من معرفة الغیر بھا 

  ویبقى ھناك تساؤل ھام ماھي السلطات التي تملكھا ھیئة التحكیم ؟

م   ( نجد أن قانونى العمل الملغیین     انون رق سنة  ٩١الق م    ، ١٩٥٩ ل انون رق والق
سویة ا       ) ١٩٨١ لسنة   ١٣٧ ا بت د قیامھ ات  قد وسعا من سلطات ھیئات التحكیم عن لنزاع

  .٢٠٠٣ لسنة١٢الجماعیة وذلك على العكس من القانون الجدید 

  :ونجد أن النص الحالى على النحو التالى 

                                                             
وراه  خالد عبدالعظیم جاد ، مبدأ علانیة   . د:  أنظر    )١( ا  ،    ،المحاكمة ، رسالة دكت ارة إلیھ الف الإش س

  .٢٥٠ص 
ة    ، أحمد بن عبد المحسن البازغى    . د: أنظر   )٢( ة الدولی ود التجاری ى العق سابق   ، التحكیم ف ع ال المرج

 .٣١ص،



 

 

 

 

– 

 ٢٦٩  
 

 

ھ         ) ١( فقرة   ١٨٧تنص المادة    ى أن د عل ل الجدی انون العم ة   : " من ق ق ھیئ تطب
ا       م          ، التحكیم القوانین المعول بھ ھ حك ن تطبیق شریعى یمك د نص ت م یوج إذا ل ى  ف القاض

لامیة      ، بمقتضى العرف   شریعة الاس ادىء ال ضى  مب د فبمقت د    ، فإذا لم توج م یوج إذا ل ف
ا  ة وفق د العدال ى وقواع انون الطبیع ادىء الق ضى مب صادیة " فبمقت ة الاقت للحال

  "والاجتماعیة السائدة فى منطقة المنشأة 

ات التح            - لطات ھیئ ن س ى وسع م انون الملغ یم  نجد ن قراءة النص السابق أن ق ك
ا       وانین المعمول بھ ى الق حیث یحق لھیئات التحكیم القضاء عندما لایوجد نص ف

ة    د العدل ى وقواع انون الطبیع ادىء الق لامیة أومب شریعة الاس رف أو ال ، أو الع
ا    دعى حقوق ا الم ب فیھ ى یطال ة الت ات الجماعی سبة للمنازع ھ  " بالن رر ل م تق ل

ل       " بناءا ود العم وانین أو عق صوص الق صلحتھ     فی، على ن م لم ا أن تحك جوز لھ
 . لما ھو متفق علیھ " خلافا" كتعدیل الأجور بالزیادة مثلا

لطات                    - تلاف س دم اخ ى ع بعض إل ب ال ھ ذھ ارة الی الف الاش نص س ومن قراءة ال
زاع              أن ن ى ش ضاء ف دم الق ن ع ضاء م سلطات الق ھیئات التحكیم عما ھو مقرر ل

  .)١("  اتفاقاأو" جماعى بحقوق للعمال تزید عما ھو مقرر قانونا

بتوسیع سلطات ) ١(فقرة ١٨٧واننا نناشد المشرع المصرى بتعدیل نص المادة  -
ا     ل بحقوق صلحة العام تحكم لم یم ل ة التحك ا   " ھیئ ھ وفق رر ل م تق صادر " ل للم

ا   ررة قانون میة المق ددا  " الرس شرع مج ود الم ل   " وأن یع انون العم ف ق لموق
ال  للعدالة الإجتماعیة و" الملغى فى ذلك تحقیقا  التوازن والتكافؤ بین طبقتى العم

 .وأصحاب الأعمال

                                                             
رحمن    . د )١( د ال وقى عب د ش دى    .  د–أحم سعید رش د ال ة   ، محم ات الإجتماعی ل والتأمین انون العم ، ق

  .  ١٨١ص  ، المرجع السابق



 

 

 

 

– 

 ٢٧٠  
 

ى       ب إل ث ذھ ل    : وننضم للبعض من الفقھ المصري حی انون العم ف ق أن موق
ا      لطات واسعة تحقیق ضاه س یم بمقت ات التحك رر لھیئ ذى تتق ى ال سلام  " الملغ ن وال للأم

تلك السلطة وعلى خلاف ذلك فإن القانون الحالى یغلق على ھیئة التحكیم ، الاجتماعیین 
ات ذات         ،  ذه المنازع ل ھ ب لمث الأمر الذى یعیقھا عن أداء دورھا فى وضع الحل المناس

  )١(. الطابع الجماعى 

  

                                                             
ر  )١( رحمن  .د:  أنظ د ال وقى عب د ش دى  .  د–أحم سعید رش د ال ا، محم ات ق ل والتأمین نون العم

 .١٨١ص ، المرجع السابق ، الإجتماعیة



 

 

 

 

– 

 ٢٧١  
 

 

 
  

 

ى               ام ف ضاء الع ق الق ر طری ة بغی ات الإداری سویة المنازع یلة لت یم  وس یُعد التحك
صلح         الدولة   ات كال ذه المنازع سم ھ ة لح نظم البدیل ن ال وحیث أنھ قد یتشابھ مع غیره م

ذه              ین ھ ھ وب ز بین سزم التمیی ر یت والتوفیق والخبرة وقد یتشابھ مع القضاء لذا فإن الأم
ة    الأنظمة حتى یتضح إستقلالھ عنھا خاصة وأن الخصوم یستخدمون أحیاناً ألفاظاً مبھم

اء ت     ا إعط صعب معھ ددة ی ر مح الأمر     وغی ذا ف ار ، ل شخص المخت ة ال دد لمھم ف مح كیی
تقلالھ                  ھ وإس ى ذاتیت د عل ھ للتأكی شابھة مع ة المت ذه الأنظم ین ھ ھ وب یستلزم التمییز بین

  .عنھا 

   -:وسنقوم بدراسة ذلك على النحو التالى 

  .التحكیم والصلح : المطلب الأول 

  .التحكیم والقضاء : المطلب الثانى 

  .یم والتوفیق التحك: المطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

 

– 

 ٢٧٢  
 

 

 

 

یلتان    ا وس ات أى أنھم ض المنازع یلتین لف صلح وس یم وال ن التحك لاً م ر ك یعتب
  . )١(بدیلتان لقضاء الدولة 

ادة    ى الم صلح ف صرى ال شرع الم رف الم د ع دنى  ) ٤٥٩(ولق ین الم ن التقن  م
ذلك      عقد یحسم بھ الطرفان نزاعاً قا    : " المصرى بأنھ    تملاً ب اً مح ھ نزاع ان ب ئماً أو یتقی

  .بأن یتنازل كل منھما على وجھ التقابل عن جزء من إدعاءاتھ 

سى     )  ٢٠٤٤(ولقد عرفھ المشرع الفرنسى فى المادة       دنى الفرن ین الم ن التقن م
  :  بأنھ)٢(

 

  -:ن التعریفین أن الصلح یتكون من ثلاثة عناصر وھى ویتضح من ھذی

  . وجود نزاع قائم أو محتمل – ١

  . نیھ حسم النزاع -٢

  . نزول كلاً من الطرفین المتصالحین عن جزء من إدعاءاتھ -٣

                                                             
انى ، دار النھضة        . د :أنظر  )١( د الث دنى ، المجل انون الم عبدالرزاق السنھورى ، الوسیط فى شرح الق

 . وما بعده ٣٤٧ ، بند ١٩٦٢العربیة ، 
(2) ROBERT (J ) Arbitrage civile et commercial , Tome 1, Troisiem edition 

1961 no.4 et5 P.12 et s , Arbitrage Droit interne ,Droit international 
prive Cinquieme edition 1983 , Dalloz , no .4 et s . 

سماة     . د: أنظر أیضا      - ود الم ى بمصر ،    ١٩٦٠، محمود جمال الدین زكى ، العق اب العرب  ، دار الكت
لمدنى ، المرجع عبدالرزاق السنھورى ، الوسیط فى شرح القانون ا. د: أنظر،  وما بعدھا ١٥ص 

  .٥١٤السابق ، ص 



 

 

 

 

– 

 ٢٧٣  
 

یلتان           یم وس صلح والتحك ن ال لاً م د أن ك شریعیة نج صوص الت وبالرجوع إلى الن
وكل منھما یجد أصلھ فى إتفاق  )١( العام فى الدولة  لتسویة المنازعات  بدلاً من القضاء

ة           ؤدى دوره    . یعبر عن رغبة أطرافھ فى حل النزاع بعیداً عن قضاء الدول ا ی لاً منھم وك
ى       بمناسبة منازعات وقعت أو ستقع ویترتب على كل منھما عدم جواز عرض النزاع عل

  . قضاء الدولة 

لحاً          ھ ص ق علی التحكیم أو إتف شىء      فما فصل فیھ ب ة ال دفع بحُجی اره ال صلح لإث  ی
  .المحكوم بھ عند إثاره نفس النزاع أمام القضاء 

لا     ین ك شابھ ب د ت ھ یوج د أن ض      " نج ة لف ا آلی ن أنھم صلح م ي وال ن التحك م
ا توصل       ، المنازعات   ھ لایجوز الرجوع فیم ا فإن بالاضافة إلى أنھ بمجرد الاتفاق علیھم

ا  ارى ، إلیھم یم الاجب ة التحك صفة خاص ھ  وب ازل عن وز التن لا یج ضا،  ف   " وأی
ى المنازعة             صل ف لا یجوز التنازل عن الصلح ما دامت الإجراءات لم تنتھى حتى یتم الف

  )٢(. الجماعیة 

ات                 ك إختلاف ع ذل د م ھ یوج د أن صلح نج  ومع وجود ھذا التشابھ بین التحكیم وال
  -:جوھریة بینھم 

ن الأطراف المتنازعة عن یتم تسویة النزاع عن طریق الصلح بنزول كل طرف م   -١
كل أو بعض ما یتمسك بھ فى مواجھة الأخر ، وذلك بخلاف التحكیم الذى یقتصر    
دور الأطراف المتنازعة فیھ عل إختیار محكم یعھدون إلیھ بحسم النزاع إستقلالاً 

 .عنھ بحكم ملزم لھم ولا یشترط فیھ أن یتنازل طرف لصالح أخر 
                                                             

(1) JARROSSON (C) , La notion d'arbitrage paris ,1979 . M. MOTULSKY 
, ecrit, Etude et notes sur l'arbitrage , p.39 et s . 

دنى ، دار          . د:  أنظر أیضاً  - انون الم لامیة والق شریعة الإس ین ال صلح ب ى ، عقدال د یحی یاسین محم
ى ،  ر العرب دھا ٢٥٢ ، ص ١٩٧٨الفك ا بع ضاء    . ، د.  وم انون الق ى ق یط ف ى ، الوس ى وال فتح

   .٩٦١المدنى ، دار النھضة العربیة ، ص 
ل   ، جمال أبو الفتوح محمد أبو الخیر . د:  أنظر  )٢( ات العم ، النظام القانونى لاتفاق التحكیم فى منازع

  .٣٤ص ،  م ٢٠٢٠، دار البحوث القانونیة القاھرة ، المكتب العربى للمعارف ، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

– 

 ٢٧٤  
 

یم الإد   -٢ ى التحك وء إل صوص     یجوز اللج ھ الن صرى  وینظم انون الم ى الق ارى ف
م   صرى رق یم الم انون التحك ن ق ى م ادة الأول ى الم حة ف شریعیة واض )  ٢٧(الت

 )١(  ١٩٩٤لسنھ 

ھ          ات إلا أن ى المنازع یم ف ى التحك  ورغم وضوح نص المادة فى جواز اللجوء إل
القانون رقم حسماً للجدل المثار حول جواز اللجوء إلى التحكیم فى ھذه المنازعات صدر 

سنھ  )  ٩( وزیر   ١٩٩٧ل ة ال شروطاً بموافق ود م ذه العق ى ھ یم ف ل التحك ذى جع  وال
وز          ة ولا یج ة العام خاص الإعتباری سبة للأش صاصة بالن ولى إخت ن یت تص أو م المخ

 .التفویض فى ذلك 

ھ           ز اللجوء إلی صوص صریحة تجی د ن ات توج ى المنازع صلح ف سبة لل ا بالن  أم
ات إلا  ذه المنازع سم ھ م    لح انون رق ى الق الرجوع إل ھ ب سنھ )  ٩( أن دل ١٩٨٣ل  المع

صلح أو       ١٩٩٨ لسنھ  )٨٩(بالقانون رقم    ن جواز ال ع م صوص تمن  لم یتبین أن سمھ ن
شار         انون الم ن الق لاً م التصالح فى ھذه المنازعات ، ولكن ما ھو جدیر بالملاحظة أن ك

ات          ى منازع صلح ف یم ال ضمنا تنظ م یت ة ل ھ التنفیذی ھ ولائحت ود الإدارة  إلی ة ،  (  عق مدنی
ة ات ،      )إداری ذه المنازع سم ھ رعة ح ي س رة ف ة كبی ن أھمی راء م ذا الإج ا لھ م م   رغ

وإستقراراً للمراكز القانونیة ، لذا تطبق فى شأنھا القواعد الواردة في القانون المدني ،      
م                انون رق صادر بالق ة ال ات العام انون الھیئ سنھ  )٦١(ولم یتضمن ق صوصاً  ١٩٦٣ ل  ن

صة لكیفیة حسم المتنازعات العقود التي تعقدھا ھذه الھیئات تحقیقاً لأھداف المنوطة     خا
ادة           صت الم ث ن انون   )٤٢(بھا ، وھذا على خلاف الوضع بالنسبة للتحكیم ، حی ن الق  م

                                                             
سرى  ":  على أنھ ١٩٩٤لسنھ ) ٢٧(حیث  نصت المادة الاولى من القانون رقم  :  أنظر   )١( ام   ت أحك

ة          ھذا القانون على كل تحكیم بین     ان طبیع ا ك ا م اص أی ام أو الخ انون الع خاص الق ن أش أطراف م
اً             اً تجاری ان تحكیم ى مصر أو ك رى ف العلاقة القانونیة التى یدور حولھا النزاع إذا كان التحكیم یج

  . یجرى فى الخارج وإتفق أطرافھ على إخضاعھ على أحكام ھذا القانون 
 ٧٥یم فى العقود الإداریة ، المرجع السابق ، ص جابر جاد نصار ، التحك.  د: وأنظر ما ذھب إلیھ 

 ومابعدھا 



 

 

 

 

– 

 ٢٧٥  
 

ذ                ١٩٩٨لسنھ  )  ٨٩(رقم   اء تنفی لاف أثن دوث خ د ح د عن ي العق ھ یجوز لطرف ى أن   عل
  .حكیم بموافقة الوزیر المختص الاتفاق على تسویتھ عن طریق الت

انبین           ن الج ضحیة م ون الت صلح أن تك ى ال ومما ھم جدیر بالذكر أنھ لا یشترط ف
ازع    وق المتن ى الحق وز إلا ف ة لا یج ات الإداری ى المنازع ھ ف ساویة إلا أن ة أو مت متعادل
ة          صفة نھائی سومة ب وق الإدارة مح ت حق ا إذا كان  علیھا بین الإدارة والطرف الأخر ، أم

م            انون رق ام الق اً لأحك ا ، إلا وفق ازل عنھ  )٢٩(ولیست محلاً للنزاع فعندئذ لا یجوز التن
ن        ١٩٥٨لسنھ    بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول ع

  . )١(أموالھا المنقولة 

سم    ي ح رة ف ة كبی سا  أھمی ي فرن صلح ف سي ال شرع الفرن ى الم د أعط       ولق
ا ة المنازع ي     . ت الإداری بلاد ف ھدتھا ال ي ش ضائي الت لاح الق وانین الإص ا لق  ٣١فطبق
ة       ١٩٨٧دیسمبر    عمل المشرع الفرنسي على إعطاء أھمیة كبیرة لأحكام التسویة الودی

ة         للمنازعات الإداریة عقدیة وغیر عقدیة وقام بإنشاء اللجنة الإستشاریة للتسویة الودی
ى     سمب ٢٤بموجب المرسوم الصادر ف ات     ١٩٠٧ر  دی ى الخلاف ث ف شكیل وزارة بالبح  بت

  .والنزاعات الناشئة عن العقود الإداریة 

سب       ة بح وضاف إلى ذلك أن حكم المحكمین قد یقبل الطعن بطرق الطعن المختلف
القواعد العامة ، بینما عقد الصلح  یلزم أطرافھ وغیر قابل للطعن بطرق الطعن المقررة      

  .  )٢( للفسخ بحسب قواعد القانون المدني بالنسبة للأحكام وإن كان قابلا

ق        ن الح زء م ن ج صوم ع ن الخ ادل م ازل المتب ھ التن ضى بطبیعت صلح یقت وال
الموضوعي محل النزاع أما التحكیم فإنھ لا یتضمن أى تنازل عن الحق بل أن المحكم قد 

  .یقضى بالحق كلھ لصالح أحد الأطراف 

                                                             
زكى محمد النجار ، نظریة البطلان في العقود الإداریة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه . د:  أنظر  )١(

 . وما بعدھا ٤٨٠ ، ص ١٩٨١كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
 .٣ى والإجبارى ، المرجع السابق ، ص أحمد أبوالوفا ، التحكیم الإختیار.   د:  أنظر  )٢(
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ى       إن التح زاعھم عل رض ن صوم بع ام الخ ن قی ارة ع ھ عب بق تعریف ا س یم كم ك
  .شخص أو أكثر یختارنھ للفصل فیھ دون المحكمة المختصة 

ى    ضائى والت ل الق ر العم ستجمع عناص یم ی ف أن التحك ذا التعری ن ھ ضح م ویت
  .تتمثل فى الإدعاء والمنازعة والعضو 

صول   ویقصد بالإدعاء النتائج الإقتصادیة والإجتماعیة ا      لتى یتوخى الشخص الح
ین    ر ب ات النظ ى وجھ لاف ف ة الخ صد بالمنازع ة ، ویق دة قانونی ق قاع ن تطبی ا م علیھ
دة       رض القاع ع ف نھم م ل م ا ك ى یثیرھ ائع الت ق الوق ول تواف دور ح ذى ی صوم وال الخ
لاحیة           ك ص ذى یمل شخص ال ك ال ضو ذل القانونیة التى تقرر الحل لصالحھ ، ویقصد بالع

  . )١(ة حسم ھذه المنازع

المحكم ،             یم ، ف ى التحك ق عل ا تنطب وم   وبتطبیق ھذه المعاییر الثلاثة  نجد أنھ یق
ة محل           )٢(بعمل القاضى    م العلاق ى تحك ة الت د القانونی ة القواع ق فاعلی  عن طریق تحقی

ة              تبعاد الطبیع ذاالعمل  وإس دار ھ ى إص شارك ف النزاع ھذا فضلاً على أن قضاء الدولة ی
ضائى ،          القضائیة للحكم الت   ل ق یم عم صومھ التحك ھ فخ یم ذات ار التحك ؤدى لإنك ى ی حكیم

ضائیة            ار إجراءات ق ى إط انون ف م الق ق حك شانھ بتطبی اً ب اً متنازع زاً قانونی سم مرك یح
یم         ضاء للتحك ر الق ارى  أق تكفل للآطراف الضمانات القانونیة حتى فى ظل التحكیم الإجب

                                                             
ر  )١( سابق، ص    .  د:  أنظ ع ال ھ ،المرج یم وإجراءات د التحك ا ، عق د أبوالوف زة .؛ د . ٤٥٦أحم عزی

  .١١ ،١٠ ، ص ١٩٩٣الشریف ، التحكیم الإدارى فى القانون المصرى ، بدون نشر ، 
دد الأول  ،  ھشام خالد ، مفھوم العمل القضائى ، مجلة المحا.  د: أنظر    )٢( ر،   ٢ماة ، ع ایر ، فبرای  ین

 . وما بعدھا ٣٠ ، ص ١٩٨٧
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ضائیة    ة الق ارب ب    )١(الطبیع ذا التق ر أن ھ دم وجود       غی ى ع ضاء لا یعن یم والق ین التحك
ھ فھو لا           ة وعلی ل الدول إختلاف بینھما فقاضى الدولة مقلد بشكل مباشر ومستمر من قب
یحتاج إلى تقلید جدید بالنسبة لكل قضیة على عكس المحكم الذى یتم إختیاره لكل قضیة 

    . )٢(على حده 

لمعروضة علیھ بحكم حاسم  ویقوم قاضى الدولة بإلزام حكم قانون على الوقائع ا        
د       ى ح ة عل وعیة والإجرائی انون والموض د الق اه قواع زم بمراع و یلت راف فھ زم للأط مل

  .سواء

ر            دور أم د ص ذھا  إلا بع ن تنفی ین لا یمك ام المحكم ذكر أن أحك ومما ھو جدیر بال
ة       ون واجھ ى تك ضائیة الت بذلك من السلطة القضائیة فى الدولة وذلك بخلاف الأحكام الق

  نفیذ دون صدور أمر بتنفیذھا على النحو سالف الذكر ،الت

ق      ن طری البطلان ع ا ب ن علیھ وز الطع ین یج ام المحكم ن أن أحك ضلاً ع ذا ف  ھ
دعوى أصلیة ترفع لھذا الغرض وذلك عكس الأحكام القضائیة التى لا تحتاج إلى إصدار   

سیمة          وب ج ابتھا عی الطلان إذا ش ا ب ن علیھ ذھا ولا یجوز الطع ر لتنفی ا   أم دمت معھ  إنع
  .)٣(صفتھا كأحكام قضائیة 

ات    ة النازع ض كاف ضاء لف ى الق وء إل ى اللج وء ف خاص اللج ة الأش د أحقی ونج
ة      ون إلا    ، سواء كانت مدنیة أو تجاریة أو عمالیة فردیة كانت أوجماعی یم لایك ا التحك أم

ھ       ول ب صرى المعم ل الم انون العم سب ق ك ح ط وذل ة فق ات الجماعی ض النازع   لف
  )٤( ."حالیا

                                                             
م   :  أنظر    )١( ن رق سنھ  ) ١٦٩( حكم محكمة النقض فى الطع سة  ٤٩ل م  ٢٠/٣/١٩٨٢ ق ، بجل  ، حك

 . غیر منشور 
  .١٥عزیزة الشریف ، التحكیم الإدارى فى القانون المصرى ، المرجع السابق ، ص .د: أنظر   )٢(

(3) C.JARROSSON. La notion d'arbitrag , parise, 1997 , p.104,105   .                     
 - (DAVID (R) L'arbitrage dans de commerce international ,1961 , p.13 .  

ل   ، محمد أحمد اسماعیل . د: أنظر  )٤( انون العم ة    ،ق ل الجماعی ات العم سابق   ، علاق ع ال ص ، المرج
 .  وما بعدھا ٢٦٨
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ق       ة       ) Conciliation( ویتضح من مفھوم التوفی وم ھیئ ضاه تق ام بمقت ھ نظ بأن
شاور      لاف بالت وع الخ ة موض ة دراس راف بمھم ل الأط ن قب ا م تم إختیارھم رد ، ی أو ف
ساع     ن إت المستمر مع الأطراف والتعرف على مختلف وجھات النظر والعمل على الحد م

ل       ال ا یكف لاف بم سویة الخ ة لت ول الودی ضل الحل راح أف ا وإقت ا وتقریبھم لاف بینھم خ
     .)١(إستمرار التعامل بینھم ، والتى تُعرض علیھم لیأخذوا بھا أویرفضوھا 

م      وقد عرفتھ محكمة النقض بمناسبة وصفھا لمھمة مكتب العمل وفقاً للقانون رق
سنھ )٣١٨( ى (١٩٥٢ ل التوف  )الملغ وم ب و یق ھ    ، وھ ھ بأن ل وعمال ین رب العم :  یق ب

سھم            اء أنف ن تلق ر م وساطة للسعى فى التفاھم بین طرفین ، ومؤداه أن یقوم فرد أو أكث
أو بناء على طلب الأطراف المتنازعة بالتوسط والتوفیق بینھم ، وذلك بتقدیم عرض أو         

  .    )٢(ھ إقتراح لتسویة ما بینھم من خلاف تاركین للأطراف المعنیة الأخذ بھ أو رفض

اطة               ھ وس ى أن ق عل ف التوفی ة بتعری ة الإداری ت المحكم د قام  )٣(وفى فرنسا فق
   ، )١(بل یقترح حلاً علیھم ، ویعتبر الموفق وسیطاً ولا یكتفى بجمع الأطراف فقط 

                                                             
 ٢٠٠٣أحمد سلامة ، قانون التحكیم التجارى الدولى والداخلى ، تنظیم وتطبیق مقارن ، .  د:أنظر  )١(

شر ، ص  دون دار ن دھا ٤٥، ب ا بع دولى ،   . د، .  وم ارى ال یم التج ات التحك د ، أولوی شام خال ھ
ر    ة ، دار الفك سونیة والعربی ة والإنجلوسك ة اللاتینی نظم القانونی ى ال ة ف ة مقارن امعى ، دراس الج

  .١٥٤ ، ص ٢٠٠٤
 ٢٠/٦/١٩٥٧ ق ، الصادر بتاریخ ٢٣لسنھ ) ٣٦٢( حكم محكمة النقض ، فى الطعن رقم : أنظر  )٢(

وقد جاء ذلك بمناسبة وصف المحكمة لمھمة مكتب  . ١١٧، مجموعة أحكام محكمة النقض ، ص 
م   انون رق اً لق ل وفق سنھ  ) ٣١٨(العم ى (١٩٥٢ل التوف ) الملغ وم ب و یق ل ، وھ ین رب العم یق ب

 .وعمالھ 
(3) D. POLLET, La médiation et le juge dans l'ordre administratif, Petites 

affiches 1999, nos 81 et 82 . cit, par , Laurent RICHER : Arbitrage et 
= 
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ر           لطة الأم ل س ذا الح ون لھ رفین ولا یك اً للط یس ملزم اق ل ذا الإتف ر ھ ویعتب
ذا    وإذ قبل الطرفان بھذ  ، المقضى بھ    ن ھ ر ع ا الحل فإنھ یضع حداً للنزاع  بمجرد التعبی

   )٢(ولن یكون ھناك أى إمكانیة للطعن القضائى قبل ھذا الإتفاق ، القبول 

ون        ث أن الأطراف یعترف یم حی ق والتحك ین التوفی ط ب ض الخل اً بع دث أحیان ویح
د الع    اً لقواع زاع وفق ى الن صل ف وال بالف ض الأح ى بع ین ف م أو المُحكم ة للمُحك دال

  .ع بحل یلقى قبول الأطراف المعنیةوالإنصاف ، وبالتالى یستطیع المُحكم أن یحسم النزا

ر                   د أعطوا الغی انوا ق ا إذا ك ة م صوم لمعرف ھ الخ ي نی ث ف ب البح وعلیھ فإنھ یج
ام         زاع أم ع الن ادة رف ى إع ق ف م الح ون لھ ائي دون أن یك م نھ زاع بحك اء الن لطة إنھ س

د     صوم ق ضاء ، أم أن الخ ى أن        الق زاع عل سویة الن ة لت ة تمھیدی الغیر كمرحل تعانوا ب اس
  .یحترموا الحل الذى یقترحھ ولا یفرضھ ھذا الغیر

ار  ذا المعی تھداء بھ ة( واس وة الملزم دى الق ة  ) م ضت محكم ر ق رار الغی لق
MontPellier       ل شركاء عرض ك ى ال   بأنھ إذا كان النظام الأساسي للشركة یوجب عل

ین  )٣(نھم على المكتب الخاص الذى أنشأتھ الشركة للتوفیق ما ینشئ من منازعات بی     ب

                                                             
= 

conciliation , Répertoire de contentieux administratif , mars 2001 
(actualisation : juin 2015) , no 20 .  

(1) V. A. BAUDOIN-MAZAND, La conciliation et la médiation : deux 
modes amiables de règlement des différends commerciaux, Petites 
affiches 6 août 1993, no 94, p. 31 . 

(2) Mathieu LORIOU : L'exécution des marchés publics , Chapitre 5 (folio 
n°3032) , Encyclopédie des collectivités locales , septembre 2013 , no 
172. 
CE 27 juill. 1984, req. no 44895, Sté OTH Méditerranée, RD publ. 
1985. 247, -  CAA Marseille, 28 nov. 2000, req. no 00MA00477, Sté 
Transmontagne, Lebon 718  ; BJCP 2001. 431, concl. J.-Ch. Duchon-
Doris, obs. Ch. M . 
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ا         یم ، وإنم الخصوم قبل حسم النزاع بطریق التحكیم ، فإن ھذا النص لا یُعد شرطاً للتحك
  . )١(ھو بند خاص یُلزم الخصوم بالالتجاء إلى التحكیم الإجباري إلى المكتب المذكور 

سم بعض    ون     ولقد نظم المشرع التوفیق كوسیلة لح ى تك ة الت ات الإداری  المنازع
م      انون رق ا بالق اً فیھ ة طرف خاص الاعتباری وزارات والأش سنھ ٧(ال اص ٢٠٠٠ ل  الخ

  )٢(بإنشاء لجنة التوفیق 

ضائیة         وتشكل ھذه اللجان برئاسة أحد رجال القضاء أو أحد أعضاء الھیئات الق
ارسون مھنة ، ومن السابقین من درجة مستشار على الأقل مما لا یشغلون وظیفة أو یم        

سلطة           اره ال ا ، تخت ا یعادلھ ل أو م ى الأق ام عل دیر ع ة م ة بدرج ة الإداری ل الجھ ممث
إذا        ھ ، ف وب عن ا ین المختصة وینضم إلى عضویة اللجنة الطرف الأخر في النزاع ، أو م
صالحھم       تعدد أشخاص ھذا الطرف وجب علیھم اختیار نائب واحد عنھم فإذا تعارضت م

  .مثل في اللجنة كان لكل منھم م

ادة         ى المنازعة      ) ٩(وتصدر ھذه اللجنة كما نصت الم یتھا ف انون ، توص ن الق م
ن  ٦٠مع الإشارة موجزه لأسبابھا تثبت فى محضرھا ، وذلك فى میعاد لا یجاوز     یوما م

دورھا       تاریخ تقدیم طلب التوفیق إلیھا ، وتُعرض التوصیة خلال سبعة أیام من تاریخ ص
ا الطرف الأخر       على السلطة المخت   دتھا وقبلھ إذا اعتم زاع ف صة ، والطرف الأخر فى الن

كتابھً خلال الخمسة عشر یوماً التالیة لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق       
ذي  ،            سند التنفی علیھ فى محضر یوقع من الطرفین ویلحق بمحضرھا ویكون لھا قوة ال

  .ویُبلغ للسلطة المختصة 
                                                             

(1) APPETIT (B) . L'arbitrage , mediation est conciliation (Rev.arb.1984, 
P.308 et .30 . 
- Montpellier 29 sept, 1959 J.C.P  1960 II , 1140. 

سنھ  ) ٧(حیث تنص المادة الأولى من القانون رقم       )٢( ھ   ٢٠٠٠ل ى أن ي ك   :" م عل شأ ف ل وزراه أو ین
ة         ات المدنی ي المنازع ق ف ھیئة عامة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة لجنة أو أكثر للتوفی
خاص             راد والأش ین الأف ا وب ا أو بینھ املین بھ والتجاري والإداریة التى تنشأ بین ھذة الجھات والع

 ".الإعتباریة الخاصة 
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  .  )١(رفین اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم قبول التوصیة ویحق لكل من الط

وات        صة وف ة المخت ى اللجن ق إل ب التوفی دیم طل ذكر أن تق دیر بال و ج ا ھ ومم
د شرطاً               ول یُع رر لعرضھا دون قب اد المق یة ، أو المیع المواعید المقررة لإصدار التوص

اء إجراء عمل          دعوى  ، ولا یجوز للأطراف أثن ى     أساسیاً لقبول ال ق اللجوء إل ة التوفی ی
ھ        ى نھایت ذا    )٢(التحكیم لأنھما مرتبطان بالسیر فى طریق التوفیق إل ع ھ ن لا یمن   ، ولك

شل           ة الف ى حال من إتخاذ بعض الإجراءات التحفظیة للمحافظة على مصالح الطرفین ، ف
  .فى التوفیق 

  .وعلیھ فقد أصبح اللجوء لھذه اللجان إجباریاً قبل اللجوء إلى القضاء 

صوم ،     زم للخ م مُل زاع بحك ى الن صل ف ضائیة ویف ة ق ر مُھم م  یُباش  وإن المُحك
.  ماھو إلا مجرد وسیط یقترح حلول غیر مُلزمة للأطراف   conciliateurبینما الموفق   

اً   ھ حُكم صدر عن ھ ی ة لأن ات الإداری سم المنازع ة لح یلة فعال د وس یم یُع ذلك أن التحك وب
ان           ملزماً للخصوم دون أن یكون لھ      اً ، وإذا ك ضاء ثانی ى الق زاع إل ع الن ادة رف ق إع م ح

ضاء   ٢٠٠٠ لسنھ )٧(المشرع یھدف بقانون التوفیق رقم    اتق الق  تخفیف العبء عن ع
ة خاصةً ،            س الدول ى مجل ضایا المعروضة عل دد الق ن ع ف م كان یكفیھ التحكیم للتخفی

ى مب            یھ الطبیع ى قاض شخص إل اء ال ال دون إلتج ق ح ھ   وأن قانون التوفی اشرة ، وإلزام
ول دعواه     بالتظلم للجان المنشأة  بھ ، وإنتظار المواعید المقررة فیھ ، وإلا حكم بعدم قب

  .أمام المحكمة المختصة ، وھذا یزید من معاناه المتقاضین ومن طول أمد التقاضى 

ر              د غی ق تُع ان التوفی ویضاف إلى ذلك أن العدید من التوصیات التى تصدرھا لج
سنھ  ) ٥( رقم )٣(ة  ولا یتم تنفیذھا وخاصة  ، بعد صدور الكتاب الدورى      ملزمة للإدار  ل

    .١٩/٧/٢٠٠١ من وزیرالمالیة  ووزیر التنمیة الإداریة بتاریخ ٢٠٠١
                                                             

 .م ٢٠٠٠لسنھ ) ٧(من القانون رقم ) ١٠(نص المادة رقم :  أنظر   )١(
 . م ٢٠٠٠لسنھ ) ٧(من القانون رقم ) ١١( نص المادة :  أنظر  )٢(
" والتى  نصت على أن .  م ٢٠٠١لسنھ ) ٥(من الكتاب الدورى رقم ) ٢(نص المادة رقم   : أنظر   )٣(

وز     ة   لا یج اتق الدول ى ع دة عل ة جدی اء مالی ضمن أعب ان وتت ذه اللج صدھا ھ ى ت یات الت التوص
= 
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ى    صول عل ى الح دف إل ان تھ ذه اللج ة لھ ات المقدم م الطلب راً لأن معظ ونظ
لى ورق ، فالسلطة مستحقات مالیة من الإدارة فقد أصبحت توصیات ھذه اللجان حبراً ع

المختصة فى الجھة الإداریة طبقاً لھذا الكتاب الدورى لم تستطیع إعتماد ھذه التوصیات 
یم  والإدارة  ووزارة       زى للتنظ از المرك ة الجھ د موافق ا یفی ن ورود م د م د التأك إلا بع

  . )١(المالیة قبل إصدارھا ، وذلك ضماناً لإمكانیة وضعھا موضع التنفیذ 

ى م  ضاف إل م   وی انون رق ن الق ة م ادة الرابع بق أن الم سنھ ٧ا س د ٢٠٠٠ ل  ق
صت         ث ن ق ، حی ان التوفی صاص لج ن إخت تضمن النص على إخراج بعض المنازعات م

ى أن  ن        : " عل ى أو أى م اج الحرب دفاع  والإنت ون وزارة ال ى تك ات الت دا المنازع ع
  ...." . أجھزتھما طرفاً فیھا 

ق لا     ان التوفی نص أن لج ون       ویھدف ذلك ال ى تك ات الت ى نظر المنازع تص ف  تخ
  أو أى من أجھزتھما طرفاً فیھا ، )٢(وزارة الدفاع والإنتاج الحربى 

  

  
                                                             

= 
زى للتنظیم             إعتمادھا از المرك ة الجھ د موافق ا یفی ن ورود م د م  من السلطة المختصة إلا بعد التأك

  . والإدارة ووزارة المالیة قبل إصدارھا ضماناً لإمكانیة وضع التوصیات موضع التنفیذ  
بھ      ومما ھو جدیر بالذكر أن ما تضمنھ ھذا الكتاب الدورى یُعد مخالفاً للقانون مخالفة جسیمة تھوى 

ول           ذى خ انون ال ص الق ة لصریح ن ر مختص، وبالمخالف إلى درجة الإنعدام لكونھ قد صدر من غی
ات        دیم الطلب راءات تق لوزیر العدل وحده سلطة إصدار قرارات تعیین مقار عمل لجان التوفیق وإج
م           انون ، ول ذا الق ام ھ ذ أحك ستلزمھ تنفی ا ی ك مم ر ذل  وقیدھا وإجراءات العمل فى ھذه اللجان وغی

د الأساسیة        ع القواع لطة وض یخول وزیر المالیة منفرداً أو بالإشتراك مع وزیر التنمیة الإداریة س
وز              رض لا یج ذا الف ى ھ ذلك فف سمح ب ص ی ود ن رض وج ى ف ق ، وعل لتنفیذ توصیات لجان التوفی
ردى أو   رار الف وز للق لا یج ة ، ف د القانونی اً للقواع ام إحترام ن أحك انون م ضمنھ الق ا ت ة م  مخالف

 . التنظیمى أن یخالف نص تشریعى 
 .م ٢٠٠١لسنھ ) ٥(اب الدورى رقم  من الكت) ٢(المادة نص :  أنظر  )١(
سنھ  ٧عمرو أحمد حسبو ، لجان التوفیق فى المنازعات فى ضوء أحكام القانون رقم      . د: أنظر    )٢(  ل

  .٢٠ ، ص ٢٠٠١ ، دار النھضة العربیة ، ٢٠٠٠
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  . البیانات الخاصة بھا والتى تتعلق عادةً بالأمن القومى )١(وذلك صوناً لسریة 

وبذلك تخرج أیضاً العقود الإداریة التى تبرمھا وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو      
  .ن أجھزتھما من نطاق إختصاص لجان التوفیق  أى م

ات النظر      ب وجھ وخلاصة القول ؛ فإن التوفیق فى مجال العقود یعتمد على تقری
  بین كلاً من الإدارة  والمتعاقد معھا عن طریق وساطة لجنة توفیق 

 فى أمر مختلف فیھ أو متنازع علیھ على أن ھذا الإجراء الذى تقوم         )المختصة( 
سویة       بھ تلك الل   زاع أو ت ى حل للن جنة یجب أن یتم بمساعدة طرفین من أجل التوصل إل

ین      ة ب ة المبرم ود الإداری ات العق یلة منازع ك الوس ن تل ستثنى م ى أن ت ھ ، عل ة ل ودی
اج       دفاع والإنت ا وزارة ال ى تبرمھ ذلك الت بعض  ، وك ضھا ل ام بع انون الع خاص الق أش

  .الحربى أو أحد أجھزتھما 

                                                             
م      ومن الجدیر بالذكر أنھ أ     )١( انون رق ن الق سنھ  ٧ثناء مناقشة المادة الرابعة م دل   ٢٠٠٠ ل ار ج م ، ث

بین أعضاء المجلس بسبب ھذة المنازعات ، حیث طالب أحد الأعضاء حذف ھذا الإستثناء ، وذلك 
ى        سریة الت ا بال ة  لھ نظراً لأن الكثیر من الأفراد یتعاملون مع ھذة الجھة فى مسائل عدیدة لا علاق

سلیمھا  تبرر ھذا الإستث   ناء ، فأى شركة خاصة تقوم بعمل منشأت للقوات المسلحة ، فإنھا تلزمھ ت
ل       ا یظ شأ ، وھن ن إستلام المُن سئول ع دس الم ع المھن ن أن یمتن ن الممك ن م ى ، ولك شكل طبیع ب
المتعاقد لمدة سنھ أو أكثر دون أن یتسلم مستحقاتھ ، فما ھو الحل ؟ بینما طالب نائب أخر بالتفرقة 

أنھم إذا كانت المنازعة تمس الجانب الأمنى أو التسلیحى أو أى أمر یتطلب   : أولھما  :  ن  بین أمری 
ض      ان ف ى لج رض عل ات لا تع ذة المنازع ل ھ ى ، فمث اج الحرب دفاع والإنت ن وزارة ال سریة م ال

  .المنازعات وذلك من أجل حمایة الأمن فى الدولة 
ا  انبین    : ثانیھم س الج ة لا تم ت المنازع ھ إذا كان ن     أن ر م اك الكثی سلیحى ، لأن ھن ى والت  الأمن

ة           ات الخاص سویات والمعاش ة بالت ات المتعلق ل المنازع سریة ، مث ا بال ة لھ ات لا علاق المنازع
ستوجب        بالمدنیین العاملین بوزارة الدفاع ، وأخطاء أفراد القوات المسلحة التى قد تحدث للغیر وت

كما طالب نائب ثالث . سلحة شخصاً فى الطریق المسئولیة كما لو صدمت إحدى سیارات القوات الم
ن إختصاص                 ستثناه م ات الم ا بالمنازع شرة لتعلقھم ة ع ادة الحادی ة والم ادة الرابع اج الم إلى إدم

  . اللجان ، وإنتھت المناقشات إلى رفضت كل ھذة الإقتراحات 
سة     ضبطة الجل انون ، م شروع الق شة م شأن مناق شعب ب س ال ضبطة مجل ع م ص٥١راج ل  ، الف

أیمن أبوحمزة .   ، مشار إلیھ ؛ د .م٢٠٠٠التشریعى السابع، دور الإنعقاد العادى الخامس مارس 
  .٣٨٤ص ، ، الوجیز فى العقود الإداریة ، المرجع السابق 
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"" 

  

 

ین الأطراف              ة ب ات المختلف ة لحل النزاع ائل الھام ن الوس ة م تعد التسویة الودی
ك           ى تل ة عل المتخاصمة ومنھا على الأخص قد تناولناه بالدراسة وذلك لإلقاء نظرة فاعل

   .)التوفیق و التحكیم( الوسیلتین من وسائل وآلیات التسویة الودیة وھم وسیلتي 

  -:ك بالدراسة من خلال فصلین على نحو ما یلى ولقد تناولنا ذل

صل     ي الف ا ف د تناولن سویة الود : فق ام الت ق   أحك ث التوفی ن حی ك م ة وذل ی
یم یم    ، والتحك ث التحك ن حی یم م ام التحك ا أحك د تناولن اني ق صل الث ي الف ك ف د ذل م بع ث

 النظم و تمییز التحكیم عن غیرة من، كوسیلة لتسویة المنازعات ومبررات اللجوء إلیة       
  .  المشابھة 

ق            ن التوفی وعین م اول ن د تن سا ق وع الأول  ، ونجد أن نظام التحكیم في فرن : الن
مي  ر الرس ق غی ھ التوفی ق علی وء  ،یطل دان اللج ھ العاق دد فی ذى یح و ال ام ھ ذا النظ وھ

ي          ، للتوفیق أو الوساطة    ة الت ام التعاقدی اك بعض الأحك ام أن ھن ذا النظ ھ ھ ز ب وما یتمی
، فعندما لا یتم الإحالة للوسیط فى تلك الحالة ، لوساطة قبل التعاقد الإلزامي   تنص على ا  

یط          ة للوس دي بالإحال شرط التعاق رغم ال ي ب دعوى للقاض دعوى   ، فإذا تم احالة ال إن ال ف
دي      ر لا     ، تكون غیر مقبولة أمام القاضي لمخالفتھا للشرط التعاق ك الأم ان ذل ى ولوك حت

  . القاضي یحكم بعدم القبول لمخالفتھا للشرط التعاقديفإن، یتعلق بالنظام العام 

ا         سا طبق ادة   " ونجد أن سلطة التوفیق فى فرن ضاء    L.211-4للم انون الق ن ق  م
ة         اكم الاداری وز للمح ھ یج ى أن ادة عل ك الم صت تل اص ن ضاء الخ وة بالق الإداري أس

  .یة حیث لا یتمتع بتلك الصلاح،ممارسة مھمة التوفیق باستثناء مجلس الدولة 

دده    )المؤسسي(ھو التوفیق الرسمي :والنوع الثاني   ذى یح   وذلك النوع ھو ال
م بتاریخ ٢٠١٠ لسنة ١٥٢٥وقد تناول ذلك المرسوم .النظام أو القانون الفرنسي ھناك 
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ة     ٨/١٢/٢٠١٠ ات المتعلق ة للنزاع سویة الودی شاریة للت ان الاست اص باللج م والخ
  .بالعقود العامة 

ذكر أن   دیر بال ة       والج ر ملزم ویض غی ق والتع ة للتوفی ان الاقلیمی ة للج الاحال
ضا   ا أی ة   " وآرائھ ر ملزم سویة       ، غی یلة الت ك الوس ضرور لتل تخدام الم د أن اس ونج

اطة  تخدام الوس ق(باس ة )التوفی سویة الودی ائل الت ن وس یلة م ب ،  كوس ون بجان د تك ق
ة         سویة الودی ة الت ى امكانی ة عل ق اللجن د تواف الرغم –التعویض وق ك  وب ن ذل رفض - م ت

  .  الطلب لعدم رغبتھا البت فى طلب التعویض 

 

ا  - ھ وفق د أن انون     " نج دور الق دما ص بعض عن رره ال ا ق سنة ١٠٥لم  ١٩٤٨ ل
)  ١بالمادة ( بإخراج المنازعات القانونیة من اختصاص لجان التوفیق والتحكیم 

انون   دور الق سنة ٣١٨وص نص ا ١٩٥٢ ل ذف ال د أن   م بح ذلك  ونج اص ب لخ
نص                ون موجودة ب م تك ة ل اع قانونی ق أوض ت تطبی تبریر الغاء النص سواء كان
القانون أو حتى أسباب اقتصادیة للعمال بشأن مطالبتھم بحقوق لم تكن موجودة    

ك    " بالعقد أو لیست مقررة فى القانون أو حقوقا       ن ذل د ع ن    . تزی أن الغرض م ب
و   ذف ھ ان ا: الح صاص لج یع  اخت دم توس دفوع بع ب ال یم وتجن ق والتحك لتوفی

را    ات       " الاختصاص التي كثی ى المنازع صل ف ل الف سبب تعطی ا ت ضلا . م ن  " ف ع
بما یستوجب شمول  " أو اقتصادیا " قانونیا" صعوبة الفصل بین ما یعتبر نزاعا     

  .اختصاص لجان التوفیق والتحكیم لجمیع مسائل النزاع بدون تجزئة 

م   (ین ینجد أن  قانونى العمل الملغ    - انون رق سنة  ٩١الق م    ، ١٩٥٩ ل انون رق والق
س       )١٩٨١ لسنة   ١٣٧  قد أعطى لھیئات التحكیم سلطات واسعة وذلك على العك

د      ل الجدی انون العم ن ق سنة  ١٢م ادة   ٢٠٠٣ ل نص الم رة  ١٨٧ ب ث  ، )١( فق حی
ا أو             وانین المعمول بھ ى الق د نص ف دما لایوج ضاء عن یم الق ات التحك یحق لھیئ

شر رف أو ال ة  الع د العدل ى وقواع انون الطبیع ادىء الق لامیة أومب ، یعة الاس
ا    دعى حقوق ا الم ب فیھ ى یطال ة الت ات الجماعی سبة للمنازع ھ  " بالن رر ل م تق ل
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ل       " بناءا ود العم وانین أو عق صوص الق صلحتھ     ، على ن م لم ا أن تحك فیجوز لھ
 . لما ھو متفق علیھ " خلافا" كتعدیل الأجور بالزیادة مثلا

ا نناش - ادة   وانن ص الم دیل ن صري بتع شرع الم رة ١٨٧د الم انون ) ١(فق ن ق م
د   ل الجدی سنة ١٢العم صلحة  ٢٠٠٣ ل تحكم لم یم ل ة التحك لطات ھیئ یع س  بتوس
ا    " لم تقرر لھ وفقا   " العامل بحقوقا  ررة قانون صادر الرسمیة المق د  "  للم أو تزی

ھ   " عن المقررة لھ وفقا  ق علی ددا   ، لما ھو متف شرع مج ود الم ف  لم" وأن یع وق
ین     " قانون العمل الملغى فى ذلك تحقیقا   افؤ ب وازن والتك ة والت للعدالة الاجتماعی

 .طبقتي العمال وأصحاب الأعمال

الى                 - ل الح انون العم ق ق ذ تطبی ق من دیل للتوفی اطة كب اق الوس ونرى أنھ بعد اخف
ام  ام ٢٠٠٣ع ى ع ى الآن ، ٢٠١٣ وحت رة إل ك الفت د تل ا( ونزی ا ، "  حالی وأنن

انون         بحاجة إلى    ى ق ھ ف ا أغفل تعدیل تشریعى متكامل للتوفیق لیتدارك المشرع م
ق       سى للتوفی ار مؤس اك إط ون ھن شریعى ویك دیل ت لال تع ن خ الى م ل الح العم

شاء                " ووفقا ك بان ون ذل ھ أن یك ن الفق بعض م ق    (لرأى ال ومى للتوفی س ق مجل
    .)والمصالحة

ق    ( أن یكون اسمھا     "  ونرى أیضا  - ة للتوفی ة الوطنی صالحة الھیئ ون  )والم   وتك
صة          ة ومتخص شریة فنی وادر ب ة بك رة ومؤھل وزراء مباش س ال عة لمجل خاض
ى      رات الت ة والمتغی ورات الحالی ل الث ى ظ ھ ف دیث ومتطلبات صر الح ب الع لتواك

بلاد                ى ال دث ف ى تح تثنائیة الت رات الإس ى ظل الفت ة او ف رة الحالی ى الفت تحدث ف
حة من اضرابات أو احتجاجات أو عند حدوث أى ظروف طارئة تستجد على السا

دث         ورات تح ة أو ث ة معین اع مھنی اك   ، تنظیمات فئویة للمطالبة بأوض ون ھن فیك
ات               ین الجھ صالحة ب ق والم ات والتوفی ى ادارة الأزم درة عل آلیة مدربة ولھا الق
والمصالح المتعارضة من أجل حسمھا ووضع حلول بناءة فى ھذا الشأن وتكون         

راف و   ع الأط صالح جمی ا ل سیرة    " وفق ع م ل دف ن أج ة م ات الدول   لتوجھ
  . الإنتاج  
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م  ، قانون العمل . أحمد السعید الزقرد  . د - دون دار  ، م ١٢/٢٠٠٣شرح القانون رق ب
 .نشر وسنة طبع 

رحمن     . د - د ال دي    .  د–أحمد شوقي عب سعید رش د ال ات    ، محم ل والتأمین انون العم ق
 .٢٠٠٩، وطبعة ، ون دار نشر بد، الاجتماعیة 

ى  . د - سن البرع د ح ى   .  د–احم سن البرع د ح ى أحم ل  ، رام انون العم رح ق " ش
ة      ة الثالث ة الفرق صة لطلب سخة مخص سانس  –ن سم اللی ة  ، "  ق دون طبع دار ، ب

  .٢٠١٣،النھضة العربیة للنشر

ة ، ب       . د - ضة العربی ة  أیمن أبوحمزة ، الوجیز في العقود الإداریة ، دار النھ دون طبع
 .وسنة طبع 

اني ، دار       .د - د الث دني ، المجل انون الم عبدالرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح الق
  .١٩٦٢النھضة العربیة ، 

  . ، دار الكتاب العربى مصر١٩٦٠محمود جمال الدین زكى ، العقود المسماة ، . د -

 

داخلى ، تنظیم وتطبیق مقارن ، أحمد سلامة ، قانون التحكیم التجارى الدولى وال  . د -
 . ، بدون دار نشر٢٠٠٣

ازغى       . د - سن الب د المح ة      ،أحمد بن عب ة الدولی ود التجاری ى العق یم ف ة  ، التحك الطبع
  .م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨، مركز الطباعة بالقاھرة ، الأولى 

 ٧عمرو أحمد حسبو ، لجان التوفیق في المنازعات فى ضوء أحكام القانون رقم    . د -
   .٢٠٠١، دار النھضة العربیة ،  ٢٠٠٠لسنھ 
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ضة              .  د  - ة ، دار النھ ة ، دراسة مقارن ود الإداری ى العق یم ف صار ، التحك جابر جاد ن
   .١٩٩٧العربیة ،  

   .    ١٩٧٤أحمد أبوالوفا ، عقد التحكیم وإجراءاتھ،منشأة المعارف بالأسكندریة ، . د  -

ارى ، .  د   - ارى والإجب یم الإختی دأبوالوفا ، التحك ة أحم ارف ، الطبع شأة المع من
 . م١٩٧٨الثالثة،  

ارف بالأسكندریة ،        . د - شأة المع ارى ، من ارى والإجب یم الإختی  أحمد أبوالوفا ، التحك
  . م١٩٨٨الطبعة الخامسة ، 

عصمت عبداالله الشیخ ، التحكیم فى العقود الإداریة ، ذات الطابع الدولى  ، دار  . د    -
  . م٢٠٠٠النھضة العربیة   

ود. د - ة         محم صلح والوكال ن ال زه ع یم وتمی واع التحك وى ، أن ر التحی سید عم  ال
  .  م٢٠٠٢والخبره ، دار المطبوعات الجامعیة ، 

انون            .  د  - ویتى والق انون الك ى ظل الق دولى ف حسنى المصرى ، التحكیم التجارى ال
  .المقارن 

ة ا  .د - ى ، الطبع ر العرب دولى ، دار الفك ارى ال یم التج راھیم ، التحك ال إب ى ، كم لأول
  .  م١٩٩١

دولي ،      . د - صاد ال یم الاقت ام التحك نادر محمد إبراھیم ، مركز القواعد عبر الدولیة أم
 . م ٢٠٠٠منشأة المعارف الإسكندریة ، الطبعة الثانیة ، 

وق        . د  - ز حق حمدى عبدالرحمن ، المشكلات العلمیة في التحكیم، دورة التحكیم بمرك
 . م ٢٠١٠عین شمس ،  

ات    ، لفتوح محمد أبو الخیر جمال أبو ا . د - ى منازع یم ف النظام القانوني لاتفاق التحك
اھرة    ، المكتب العربي للمعارف ، الطبعة الأولى  ، العمل   ة الق ، دار البحوث القانونی

 . م ٢٠٢٠



 

 

 

 

– 

 ٢٨٩  
 

دار ، بدون طبعة ، علاقات العمل الجماعیة  ،قانون العمل   ، محمد أحمد اسماعیل    . د -
 . م ٢٠١٣، رة القاھ، النھضة العربیة للنشر

اھرة ،                 - ة ، الق ضة العربی یم ، دار النھ م التحك ي حك ذكرات ف دران ، م د ب محمد محم
 . م ٢٠٠٣طبعة 

ن            . د - صادر ع یم ، ال شرة التحك ة ، ن یم ومثالب ا التحك اج ، مزای دالقادر الح محمد عب
  م١٩٨٨المركز الیمنى للتوفیق والتحكیم ، العدد الرابع ، دیسمبر 

ود عفیف. د - صطفى محم ود الإم ى العق یم ف شر ى ، التحك ة ،دون دار ن نة ، داری وس
  .طبع

  .محمود مختار بربرى ، التحكیم التجارى الدولى ،  . د -

ة ،             . د - ارة الدولی انون التج ى ق دولى ، دراسة ف ارى ال یم التج محسن شفیق ، التحك
  .دار النھضة العربیة ، بدون سنھ طبع  

ى ،  أبوزید  رضوان،الأسس العامة فى التحكی . د - م التجارى الدولى ، دار الفكر العرب
١٩٨١.    

ز       . د - یم ، بمرك یم ، دورة التحك ى التحك ة ف شكلات العملی دالرحمن ، الم دى عب حم
   . ٢٠١٠حقوق عین شمس ، 

ارن ، دار   . د - انون المق صرى والق انون الم ى الق یم ف صومة التحك ات ، خ ى برك عل
   .  ١٩٩٦النھضة العربیة ، 

انو.  د - ى ، ق ى وال ة والتفتح ى النظری یم ف ارف ن التحك شأة المع ق ، من طبی
 . ٢٠٠٧، طبعة أولى ، سنھ الإسكندریة

دون                 . د - ة ،ب ضة العربی دنى ، دار النھ ضاء  الم انون الق ى ق یط ف فتحى والى ، الوس
 .سنة طبع ودار نشر 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٠  
 

ة ، محاضرات            . د - ات الإداری ى المنازع یم ف صوصیات التحك سین ، خ محمد سعید ح
  .٦/٥/٢٠١٠ بمركز حقوق عین شمس ، فى دورة التحكیم

وق          . د - ت ،   –وجدى راغب ، ھل التحكیم نوع من القضاء ، مجلة الحق ة الكوی  جامع
  .م ١٩٩٣ ، العدد الأول والثانى ، مارس ویونیو ، سنھ ١٧السنھ 

ة    .   د - یم المقام ى دورة التحك رات ف ة ، محاض یم بالإحال دالمؤمن ، التحك اجى عب ن
  .م    ٢٠١٠،بمركز حقوق عین شمس 

   .٢٠٠٣أنس جعفر،العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثالثة ، .  د -

ة     . د - ى ، مكتب أحمد عبدالمحسن ، التحكیم فى العقود التجاریة الدولیة ، الطبعة الاول
  . م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨الملك فھد الوطنیة للنشر ، 

ی . د - صومة التحك ى لخ ام الإجرائ روك ، النظ ور مب ة ، دار عاش ة الثانی م ، الطبع
  . م١٩٨٨النھضة العربیة ، القاھرة، 

دنى ، دار         . د - انون الم لامیة والق شریعة الإس ین ال یاسین محمد یحیى ، عقدالصلح ب
   .  ١٩٧٨الفكر العربى ، 

   .١٩٩٣عزیزة الشریف ، التحكیم الإدارى فى القانون المصرى ، بدون نشر ، .د -

ل ا   . د - دد الأول  ،     ھشام خالد ، مفھوم العم اة ، ع ة المحام ضائي ، مجل ایر ،  ٢لق  ین
   .١٩٨٧فبرایر، 

نظم          . د - ي ال ة ف ة مقارن دولي ، دراس اري ال یم التج ات التحك د ، أولوی شام خال ھ
  .٢٠٠٤القانونیة اللاتینیة والإنجلوسكسونیة والعربیة ، دار الفكر الجامعي ، 

 

دة الر - میة الجری دة الرس میة الجری دد ، س ابع ٢١الع اریخ ( ت ، ٢٠٠٥/ ٥ / ٢٦أ بت
  .١٩٧١بتعدیل دستور مصر عام 

  .١٩٧١بتعدیل دستور مصر عام ، ٢٠٠٧/ ٣ /٣١ مكرر فى ١٣العدد  -



 

 

 

 

– 

 ٢٩١  
 

   .١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري  -

 . م ١٩٦٨ لسنھ ٢٥( قانون الإثبات المصري رقم  -

  .١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون التحكیم المصري  -

 .الخاص بلجان التوفیق فى المنازعات  ، ٢٠٠٠ لسنة ٧القانون  -

 .م ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي الصادر عام  -

 .قانون العمل الفرنسي  -

 .قانون المرافعات الفرنسي  -

م     - انون رق سنة  ٦٥٢الق و  ٢٩ المؤرخ  ١٩٨٢ ل ادة  ١٩٨٢ یولی  .1982 [٩٢ ، الم
 .الخاص بمھمة التوفیق  . دالوز360

 .٨/٢/١٩٩٥بتاریخ ،  بفرنسا الخاص بمھمة التوفیق ١٩٢٥ لسنة ١٢٥القانون  -

  .١٩٨٧ ینایر ، فبرایر، ٢مجلة المحاماة ، العدد الأول  ،  -

، رس ویونیو ، العدد الأول والثاني ، ما١٧ جامعة الكویت ، السنھ    –مجلة الحقوق    -
  .م ١٩٩٣سنھ 

  .   ٢٠١٢،مجلة الوقائع القانونیة للجماعات الإقلیمیة ، فرنسا  -

 .٧/١٩٤٨ /٢٩ا فى ( مكرر١٠٨لوقائع المصریة العددا -

 . م١٩٦٨ مایو ٣٠فى  ، ٢٢العدد،الجریدة الرسمیة  -

  .١٩٩٤/ ٤ /٢١ تابع فى ١٦مصرالعدد (الجریدة الرسمیة  -

بإصدار قانون العمل  .٢٠٠٣ ابریل سنة  ٧مكرر فى    (١٤العدد  ، الجریدة الرسمیة    -
   . ٢٠٠٣ لسنة ١٢

  . م٢٠١٧ دیسمبر سنة ١٧ب في ( مكرر ٥٠ العدد –الجریدة الرسمیة  -



 

 

 

 

– 

 ٢٩٢  
 

صاء  .  قضایا ٢٠٠٣ ،   ٢٠٠٢تقریر الإحصاء القضائى السنوى      - تصدره إدارة الإح
 .الإدارة العامة بمركز المعلومات  . القضائى بوزارة العدل بمصر

ع ،      - دد الراب یم ، الع ق والتحك ى للتوفی ز الیمن ن المرك صادر ع یم ، ال شرة التحك  ن
 .م ١٩٨٨دیسمبر 

م      - دورى رق اب ال سنھ ٥( الكت ة    ٢٠٠١ ل ة الإداری ة والتنمی وزیرى المالی م  ل
  .٧/٢٠٠١ /١٩بخصوص لجان التوفیق فى المنازعات بتاریخ 

شعب    - س ال ضبطة مجل سة ، م اد   ٥١الجل سابع، دور الإنعق شریعى ال صل الت  ، الف
  .م٢٠٠٠العادى الخامس مارس 

ة   - صاد الإلكترونی حیفة الإقت یس ، ص ق ،  ه ١٤٢٧ضان  رم١٣، الخم المواف
   .٤٧٤٢ العدد –م ٥/١٠/٢٠٠٦

-  Juris classeur  procedure civil   -  ة یم    -١٠٠٥ ملزم ة التحك  حول طبیع
  .١٧، رقم 

- motulsky      دولى یم ال ال التحك ى مج دیث ف ور الح ول التط ال ح ى  – ،مق  ف
Rev.ard  - و ١٩٥٩ ،Aubry et Rou -    سة جزء ة الخام    . XII ، الطبع

  .٦١٨ ص -٢-١٩٣٧ سنھ .G.P دى بالیھ ، جازیت

- comu           ى ھ ف شار إلی شریعى الم دیل الت ى التع ھ عل ى تعلیق ة   ( Rev.arb) ف مجل
نھ      ى       J.Robert ، ٧٥٢ ص   ١٩٨٠التحكیم  س شور ف دیل من ذا التع ال حول ھ  مق

Dalloz  ١٩٨٠.   

-  Fouchard   ة   مقال ى مجل  عن القانون الفرنسى الجدید حول التحكیم المنشور ف
  .  ١٩٨٢القانون الدولى والقانون المقارن ،سنھ 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٣  
 

 

م    - ن رق ا ، الطع ة العلی ة الإداری سنھ ٨٦٦المحكم سة ٣٠ ل صادر بجل  ق ، ال
٢٨/١/١٩٩٤.   

 .١٣٨،ص ١٧/٥/١٩٨٩، الصادرة بجلسة ١/٧/١٩٨٩ بتاریخ ٦٦١الفتوى رقم  -

 

م    - ضیة رق ا ، الق توریة العلی ة الدس م المحكم سنھ ١٣حك توریة ، ١٥ ، ل  ق دس
   .١٧/١٢/١٩٩٤الصادرة بتاریخ 

سة     - ا جل توریة العلی ة الدس م المحكم م   ١١/٥/٢٠٠٣حك ضیة رق ى الق  ٣٨٠٠ ، ف
م   ٣/٧/١٩٩٩ ق دستوریة ، وجلسة ٢٣لسنھ   ضیة رق سنھ  ١٠٤ ، فى الق  ق ٢٠ ل

  .دستوریة 

سنھ  ٥٥،فى القضیة رقم   ١٣/١/٢٠٠٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا جلسة       -  ٢٣ ل
  .ق دستوریة   

سنھ  ٩٥( ، فى القضیة رقم ١١/٥/٢٠٠٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا ، جلسة      -  ل
 . ق دستوریة  ٢٠

 .  ، حكم غیر منشور ٢٠/٣/١٩٨٢ ق ، بجلسة ٤٩ لسنھ ١٦٩( الطعن رقم  -

  .٢٠/٦/١٩٧٥ ق فى ٢٣ لسنة ٣٦٢الطعن  -

  . ، فرنسا Bergerac،مدینة بیرجیراك ١٩٣٥ دیسمبر ٦مجلس الدولة ، القسم،  -

 

ة          . د - ات الإداری ى المنازع ق ف ان التوفی سفة لج سى ، فل دالحلیم عی عیسى غازى عب
   .٢٠٠٧وأھدافھا ، رسالة دكتوراة ، جامعة طنطا ، 



 

 

 

 

– 

 ٢٩٤  
 

اد ،م. د - دالعظیم ج د عب ة  خال وراة ، جامع الة دكت ة، رس ة المحاكم دأ علانی ب
   .٢٠١٧حلوان،

الة        . د - ة ، رس زكى محمد النجار ، نظریة البطلان فى العقود الإداریة ، دراسة مقارن
  .١٩٨١دكتوراة كلیة  الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

 

ان  . د - ماح خم ض  ، س ة والق اطة الاتفاقی ن الوس ال ع ات مق سویة المنازع ائیة لت
سي    انون الفرن ي الق ة ف ة    ، الإداری ة العالمی وق الكویتی ة الحق ة كلی ،  مجل
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